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المحاضرة الأولى: النظام المالي الدولي
يشكل النظام المالي جزءا هاما في النظام الاقتصادي، وتظهر أهميته بظهور مشكل التمويل الذي كان محل دراسة العديد من الاقتصاديين، انطلاقا من آدم سميت في كتابه الشهير ثروة الأمم سنة 1776، ويوفر النظام المالي خدمات أساسية في مجال التمويل من خلال وضع الموارد المالية المتاحة في أفضل استخدام لها، الأمر الذي يجعل الاستغناء عنه أمرا صعبا في الاقتصاديات المعاصرة التي يختلف فيها تكوين النظام من دولة إلى أخرى باختلاف حجم وتعقد الاقتصاد، التطور التكنولوجي، وأسباب تاريخية، سياسية، وثقافية.
وتتنوع وتتعدد التصنيفات التي تستخدم في عرض مكونات النظام المتمثلة في المتعاملين (المؤسسة المالية) الأسواق، والأدوات المالية مع التطورات الاقتصادية في الوقت الحالي، خاصة لما تلعبه هذه الأخيرة من خلال الميكانيزمات المالية المختلفة لتلبية الاحتياجات المالية لمختلف الوحدات الاقتصادية، مما يجعل النظام يرتبط بعمليات التنمية الاقتصادية، إلا أنه نجد أن الأسواق المالية تؤدي دورا رئيسيا في التمويل في بعض الدول، في حين تلعب البنوك في دول أخرى دورا في التمويل أكثر مما تؤديه الأسواق المالية، وهذا خاصة في الدول النامية التي تعاني معظمها مشكل تمويل يتعلق بشح الموارد، أو عدم توفر الأدوات اللازمة لتحكم في الموارد الموجودة لضعف أنظمتها المالية، مما يقودها في الأخير نتيجة استنفاذ الموارد الداخلية اللجوء إلى الموارد الخارجية وتحمل تبعاتها.
1.ماهية النظام المالي الدولي
1.1.تعريف النظام المالي الدولي:
 يمثل النظام المالي الدولي أحد الأركان الثلاثة للنظام الاقتصادي العالمي بالإضافة إلى النظام التجاري الدولي والنظام النقدي الدولي.
والنظام المالي الكفء هو ذلك النظام الذي يحقق تمويلا للنظام التجاري الدولي واستقرارا للنظام النقدي، والتنسيق بين هذه الأنظمة يؤدي إلى تعظيم الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق النمو في معظم بلدان العالم.
حيث يعتمد النظام التجاري الدولي يعتمد على منظمة التجارة العالمية (OMC).
أما النظام النقدي الدولي فيعتمد على تلك الآليات التي يديرها صندوق النقد الدوليFMI.
ويتكون النظام المالي الدولي: من أسواق التمويل الدولية والبنك الدولي، وهيئة التنمية الدولية، ومؤسسة التمويل الدولية...الخ.








ويوضح الشكل التالي العناصر المختلفة للنظام المالي الدولي.
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2.عناصر النظام المالي الدولي:
ان العناصر الأساسية التي يشتمل عليها النظام المالي الدولي تتكون من المتعاملين والأسواق والأدوات.
1.2.المتعاملون:
  وهم الركيزة الأساسية للنظام المالي الدولي ويتكون المتعاملون في ظل النظام المالي الدولي من المستثمرين والمقترضين والمشاركين.
أ.المستثمرون: وهم الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة وحكومات الدول المختلفة والمنظمات الدولية والإقليمية. والمستثمر هو ذلك الشخص (مهما كانت طبيعته القانونية) الذي يملك أرصدة فائضة من الأموال ويرغب في توظيفها، وهنا يجب أن يفرق بين التوظيف المالي والتوظيف الحقيقي للأموال.
- التوظيف المالي: يشير إلى الاستثمار في إحدى الأصول المالية كالأسهم والسندات أو غيرها من الأدوات المالية الأخرى والتي تدر عائدا ماليا لصاحب هذا المال.
- التوظيف (الاستثمار) الحقيقي للأموال: يقصد به شراء معدات أصول وآلات جديدة بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية أو المحافظة على هذه الطاقة من خلال الاستثمار الاحلالي، أما إيداع الأموال في أحد الأوعية الادخارية (كالبنوك) لا يغير من الصفة الاستثمارية لهذا الشخص ويصبح في هذه الحالة بمثابة مدخر وليس مستثمر  مالي.
ب.المقترضون: وهم الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة وحكومات الدول المختلفة والمنظمات الدولية والإقليمية الذين يحصلون على قروض من الأسواق المالية الدولية أو يقومون بطرح (بيع) سندات في هذه الأسواق، أو بالاقتراض المباشر من التجمعات المصرفية أو المنظمات الدولية أو من الحكومات المختلفة.
والمقترض عادة ما يرغب في الحصول على الأموال من مصادر مختلفة بهدف توظيفها في استثمارات حقيقية بشراء معدات والآلات والقيام بعمل مؤسسات ومصانع ومشروعات جديدة، وفي هذه الحالة فإن المقترض يصبح بمثابة الشخص المستثمر.
وتأخذ الأموال في إطار النظام المالي الدولي اتجاهين:
- الاتجاه الأول: هو تدفق هذه الأموال من المدخرين (أصحاب الفائض المالي) إلى المقترضين الذين يستخدمون هذه الأموال في الاستثمارات (أصحاب العجز المالي).
- الاتجاه الثاني: هو تدفق عوائد وأرباح هذه الأموال من المقترضين إلى المدخرين.
ج.المشاركون:
والمشاركون بالنظام المالي الدولي هم: السماسرة والوسطاء الذين يتعاملون في الأسواق لحساب الغير أو لحسابهم الخاص مثل البنوك وشركات الاستثمار المالي وشركات التأمين وبنوك وصناديق الادخار...إلخ بالإضافة إلى صناديق التقاعد والمنظمات الدولية والإقليمية المختلفة والحكومات والشركات دولية النشاط (متعددة الجنسيات)  والأفراد من مختلف دول العالم... ويقوم هؤلاء بالتعامل في الأسواق المالية الدولية باستثمار الأموال الفائضة لديهم لتحقيق عوائد وأرباح على هذه الأموال، كما يقومون بالحصول على قروض من الأسواق المالية أو يقومون بطرح سندات دولية في هذه الأسواق.
2.2.الأسواق:
تمثل الأسواق المالية المحلية والدولية الشبكة الأساسية التي تنتقل من خلالها رؤوس الأموال وتنقسم الأسواق المالية من وجهة نظر الآجال الزمنية والأدوات المستخدمة إلى أسواق نقد وأسواق رأس المال.
3.2.الأدوات:
  تختلف الأدوات باختلاف نوعية السوق، ففي سوق النقد يتم التعامل بأدوات مالية قصيرة الأجل تتراوح آجال استحقاقها بين يوم وأقل من سنة أما في سوق رأس المال فيتم التعامل بأدوات متوسطة وطويلة الأجل.
3.تصنيفات وخدمات النظام المالي الدولي
يمثل التمويل المباشر وغير المباشر ميكانيزمين رئيسيين للتمويل، إلا أنه نجد في اقتصاديات العالم نمطين، الأولى معتمدة على الوساطة المالية، وتعرف باقتصاديات الدين، وأنظمة مالية معتمدة على السوق المالي وتعرف باقتصاديات الأسواق المالية.
1.3.تصنيف الأنظمة المالية:
يمكن تصنيف الأنظمة المالية إلى اقتصاديات الاستدانة واقتصاديات السوق المالي:
ا.اقتصاديات الدين:
يتميز اقتصاد الاستدانة بسيطرة التمويل المباشر، الذي يسند للنظام البنكي فيه المسؤولية الأولى في تمويل الاقتصاد. وينعكس هذا النوع من التمويل على السياسة النقدية المتبعة. يتميز اقتصاد الاستدانة بكون عملية التكييف بين الأعوان الاقتصاديين الذين لديهم حاجة تمويل وطاقة تمويل تنتهي إلى الإصدار النقدي، كما أن القرض يعتبر وسيلة تمويل الاقتصاد وفي الوقت ذاته وسيلة مراقبة الكتلة النقدية، وهي قروض غير قابلة للتداول. 
ب.اقتصاديات السوق المالية:
يتميز اقتصاد السوق المالي بدور مهم لسوق رؤوس الأموال في تمويل النشاط الاقتصادي مقارنة باقتصاد الاستدانة. وهذا لا يعني تهميش دور الوساطة في التمويل، الذي ينعكس بدوره على نوع السياسة النقدية المطبقة في هذا النظام.
2.3.الخدمات الأساسية لنظام المالي:
تتمثل مختلف الخدمات فيما يلي:
– تحويل الموارد في الزمن والمكان:
– نظام التعويض والدفع: 
– الاشتراك في الموارد وتجزئة الملكية:
– توفير السيولة: 
– المشاركة في تحمل المخاطر:
– تجميع ونقل المعلومات:.
4.حركة رؤوس الأموال الدولية وأنواعها
1.4.مفهوم حركة رؤؤس الأموال الدولية:
تتطلب وتحتاج كافة الأعمال بشكل الشركات العامة المحدودة إلى رأس مال دائم طويل الأجل لتمويل كل نشاطاتها المختلفة، أو أن تقوم بمشاريع توسيع، وفي توجه مماثل فإن الحكومة مثلاً: كالبنك المركزي والبنوك المحلية تحتاج إلى كميات كبيرة من الأموال لتساعدها على تجهيز وتوفير وتوسيع خدماتها، كالدفاع والصحة...، لذلك تعمد إلى الحصول على الأموال من الشركات العامة التي تقدم قروض رأس المال، ورأس مال المشارك، بينما تقدم الحكومة (الدولة) الأسهم المساهمة في رأس المال والبورصة في السوق المالية، لتحل هذه المشكلة بتوفير سوق لبيع وشراء القروض والأسهم الموجودة أو القائمة فعليا لشركات مختلفة.
وإضافة لهذه البورصة فإن هناك السوق الدولية لرأس المال وتشتمل على سوق السندات الأوروبية، وسوق العملات الأوروبية، وسوق الدولارات الأوروبية، وهناك شركات ومؤسسات التمويل، وهي شركات تؤسس لمواجهة المتطلبات المالية للعديد من نشاطات الأعمال التي تحتاج إلى مصادر رئيسية للأموال الطويلة الأجل، بينما البنوك تتعامل مع التمويل قصير الأجل أحيانا.
وهناك العديد من المصادر الدولية المتوفرة لتقديم رأس المال في السوق الدولية لرأس المال، وأهمها الشركات الدولية العملاقة، ومؤسسات التمويل الدولية بتواجدها في السوق المالية الدولية، وفي الحصول على شريحة جيدة في أسواق رأس المال الطويلة الأجل، أو الداخلية، إضافة إلى ممارسة أنشطتها من خلال فروعها والشركات التابعة لها في مناطق العالم. 
2.4.مفهوم عمليات رأس المال: 
 إن مفهوم رأس المال على الصعيد الدولي هو القوة الشرائية النقدية التي تنتقل إلى الخارج من دون أن تخصص للحصول على سلع استهلاكية، على أن يقترن هذا الانتقال بعملية توظيف لهذه القوة الشرائية.
كما يمكن اعتبار انتقال القوة الشرائية إلى الخارج غير المقرونة بنية التوظيف كانتقال لرأس المال إذا حدث في الحالات التالية: تعويضات الحروب، الهبات النقدية الدولية، المساعدات النقدية، الإعانات... الخ.
3.4.أسباب انتقال رأس المال إلى الخارج:
 وأهمها ما يلي:
1.3.4.حركة رؤوس الأموال الدولية طويلة الأجل:
يمكن أن تتوقف حركة رؤوس الأموال طويلة الأجل بين مختلف دول العالم على العوامل التالية:
- التغيرات النسبية في كل من أسعار الفائدة وأسعار الصرف: 
- البحث عن تحقيق الأرباح في دول العالم المختلفة: 
 وتنتج تحركات رؤوس الأموال الدولية من خلال عمليات بيع وشراء الأسهم والسندات طويلة الأجل عبر الحدود الدولية غير تدفقات رؤوس الأموال الدولية طويلة الأجل تقتضي التفرقة بين صورها المختلفة والمتمثلة فيما يلي:
ا.الاستثمار في محفظة الأوراق المالية: يتعلق بعمليات شراء الأصول المالية رغبة في تحقيق عائد يفوق مستويات المخاطر التي يتعرض لها ويختص هذا النوع بشراء السندات الدولية طويلة الأجل، بالإضافة إلى عمليات شراء الأسهم الدولية.
ب.الاستثمار المباشر: يتعلق بالنشاط الاستثماري الذي تقوم به الشركات المتعددة الجنسيات، إذ أن هذا النوع يتيح نقل التكنولوجيا وخدمات الإدارة والتنظيم ونقل الأسعار وتوظيف العمالة وزيادة الإنتاج والتأثير على الأسواق الخارجية تعتبر عناصر رئيسية ترتبط بمفهوم نشاط الشركات متعددة الجنسيات.
2.3.4.حركة رؤوس الأموال الدولية قصيرة الأجل:
تتعلق حركة رؤوس الأموال الدولية قصيرة الأجل غالبا العوامل الثلاثة التالية:
- التغيرات النسبية في سعر الفائدة: بمعنى أن ارتفاع سعر الفائدة قصير الأجل سوف يؤدي إلى تدفقها من الخارج إلى داخل الاقتصاد الوطني قيد البحث والعكس بالعكس.
- التوقعات في أسعار الصرف: تلعب دورا هاما في إطلاق حركات رؤوس الأموال قصيرة الأجل بين دول العالم المختلفة فالمخاطر الناجمة عن تغير أسعار الصرف قد تحجم الأفراد عن تحويل استثماراتهم بين دول وأخرى وبالرغم من الاختلافات النسبية في أسعار الفائدة.
- الاستقرار السياسي داخل الدولة: فعدم توافر القدر الكافي منه يؤدي إلى حركتها إلى خارج الدولة والعكس صحيح، ويطلق على تحركات رؤوس الأموال قصيرة الأجل من هذا النوع "رؤوس الأموال الساخنة".
4.4.أنواع رؤوس الأموال الدولية: 
يتوزع رأس المال الدولي بين مجموعتين رئيسيتين هما:
- تتضمن رأس المال أحادي الجانب. 
- تشمل على الاستثمارات الدولية. 
ا.رأس المال الأحادي الجانب:
 يصنف هذا النوع من رأس المال ضمن العمليات الجارية من وجهة النظر المحاسبية، إلا أنه يبقى رأس مالا من حيث طبيعته، فالبلد المتلقي لهذا النوع من رأس المال لا يترتب عليه التزامات سياسية واهم أشكال هذا النوع هي: 
- التعويضات التي تدفعها الدول المهزومة في الحرب إلى البلدان المنتصرة أو البلدان المعتدى عليها.
- الإعانات والمساعدات والهبات التي تقدمها الحكومات، أو بعض الهيئات الخاصة إلى الدول.
- الأموال التي يرسلها المهاجرون إلى ذويهم في وطنهم الأم.
ب.الاستثمار الدولي:
   يُنشئ هذا الاستثمار التزاما ماليا على البلد المتلقي للاستثمار على خلاف رأس المال  الأحادي الجانب، حيث يجبر الدولة المذكورة على تسديد قيمة الأصل بالإضافة إلى دفع الفوائد المترتبة ويمكن التمييز بين عدة أشكال من الاستثمارات الدولية حسب المعايير المعتمدة وهي:
- من حيث الجهة القائمة: وتنقسم إلى الاستثمارات الحكومية والاستثمارات الخاصة.
- من حيث طبيعة الاستثمارات الدولية: وتنقسم الى استثمارات مباشرة. واستثمارات غير مباشرة.
- من حيث حرية البلد المتلقي في استخدامه لرأس المال: ومعيار التمييز هنا هو استثمارات مقيدة واستثمارات حرة.
- من حيث المدة الزمنية للاستثمارات الدولية: وتنقسم إلى استثمارات طويلة الأجل، واستثمارات قصيرة الأجل.
- من حيث توزيع رؤوس الأموال بين رؤوس أموال نقدية ورؤوس أموال غير نقدية: تتوزع حركات رؤوس الأموال ضمن مجموعتين هما:
ا.رؤوس الأموال غير النقدية: وتشتمل على رؤوس الأموال الطويلة الأجل وعلى جزء من رؤوس الأموال قصيرة الأجل.
* تنقسم رؤوس الأموال الطويلة الأجل إلى جزئين هما:
- العمليات خارج إطار المديونية الخارجية، وتكون على شكل قروض تجارية أو قروض استثمارات مالية. 
- السحوبات على القروض الخارجية، وهي حركة منظمة لرأس المال.
*رؤوس الأموال قصيرة الأجل غير المصرفية مضافة إليها التسوية: وهي رؤوس الأموال التجارية قصيرة الأجل والتسليفات المسبقة لجزء من العملية.
ب.رؤوس الأموال النقدية: وتتوزع حسب جزئين هما: 
*رؤوس الأموال المصرفية: وهي أموال والتزامات القطاع المصرفي قصيرة الأجل، أما الأصول فهي القروض التي يمنحها القطاع المصرفي إلى غير المقيمين، أما الالتزامات فهي الودائع.
*رؤوس الأموال العامة: تعكس تغيير أصول والتزامات القطاع العام الفورية وقصيرة الأجل، وتشمل رؤوس الأموال العامة كافة الاحتياطات الرسمية(ذهب وعملات صعبة).










المحاضرة الثانية: مدخل إلى الأسواق المالية الدولية
1.مفهوم الأسواق المالية الدولية
1.1.تعريف السوق:
 هي المكان أو أسلوب الاتصال، أو الإجراءات المتداخلة، مما يجمع بين البائع والمشتري، لإنجاز تبادل تجاري معين ينطوي على تقابل في المصالح بينهما، ولكل سوق من الأسواق أعراف وتقاليد تنظم العمل فيها. 
2.1.تعريف السوق المالي
هي مكان التقاء بين عارضي رؤوس أموال طويلة الأجل والطالبين لها، وذلك بغية تعبئة وتسهيل تدفق الفوائض المالية نحو من لهم عجز مالي، وفق شروط معينة من أجل المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
والأسواق المالية والنقدية الدولية هي تلك الميكانيزم أو الإطار المؤسسي الذي يتم من خلاله عرض الفوائض المالية بمختلف آجالها والطلب عليها.
ويختلف السوق المالي الدولي عن السوق المالي المحلي كون أن الأول ليس له حدود وطنية، لذلك عملياته أوسع والمتدخلون في هذا السوق من مختلف الجنسيات.
3.1.تعريف الأسواق المالية الدولية
سنتطرق إلى أهم المفاهيم المرتبطة بها كما يلي:
- السوق المالية الدولية تعني وجود العديد من المؤسسات المالية وبنوتات الوساطة المالية أو مجموعاتها المختلفة، تلك التي توفر الخدمات المالية بين المقرضين والمقترضين.
- يطلق مصطلح الأسواق المالية الدولية على أسواق النقد وأسواق الأوراق المالية من أسهم وسندات وأسواق الصرف الأجنبي وأسواق المشتقات المالية.
- أما المفهوم الضيق لمفهوم سوق المال فيميل إلى التركيز على سوق رأس المال باعتبار هو المعنى المقصود بسوق المال، ويبرز هذا على وجه الخصوص في الدراسات المتعلقة بتحليل السوق المالي، ويختص سوق النقد الدولي بحركات رؤوس الأموال قصيرة الأجل وانتقالاتها بين دول العالم المختلفة وهي رؤوس الأموال التي لا تتجاوز استحقاقاتها مدة سنة، في حين يتعلق سوق رأس المال الدولي بحركات رؤوس الأموال متوسطة وطويلة الأجل بين دول العالم المختلفة، وهي رؤوس الأموال التي استحقاقاتها أكثر من سنة. 
- ينصرف المعنى الواسع لسوق المال الدولي إلى أنه مجموعة المؤسسات المالية التي تتولى دور الوساطة المالية بين طالبي الأموال وعارضيها على المستوى العالمي.
- تعتبر الأسواق المالية الدولية سوقا يتم العمل فيها على المستوى الدولي ينتمي فيها المستثمرون والمتعاملون في هذه الأسواق إلى دول مختلفة.
التعريف الشامل للسوق المالية الدولية: تعرف بأنها أسواق تنشا وتتم عمليات التبادل والتداول والتصفية للديون والأصول النقدية والمالية المرتبطة بعمليات تتجاوز الحدود الوطنية للدول.
 ويتكون السوق المالي من مجموعة من العناصر الكبيرة والتي يمكن تلخيصها في أربعة مجموعات رئيسية هي:
* العناصر التشريعية: ممثلة في مختلف القوانين والنظم والتعليمات المنظمة للنشاط الاقتصادي في مجالات الاستثمار والتأمين وغيرها. 
* العناصر التنظيمية: المتعلقة بوجود البنوك التجارية والمتخصصة وشركات التأمين وكافة المؤسسات المالية الأخرى التي يكون من بين وظائفها الإقراض أو الاقتراض.
* الأوراق المالية: مثل الأسهم والسندات وغيرها من الأوراق المالية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل. 
*حصيلة تفاعل العناصر الثلاثة السابقة: وهي ما يطلق عليها"عمليات السوق المالي ذاتها " بمعنى التلاقي بين السيولة والطلب عليها من خلال وظيفة الوساطة المالية التي يقوم بها السوق المالي.
4.1.الأدوات المالية:
تعريف الأداة المالية: الأداة المالية هي أصل مالي يكون في شكل نقدي أو أداة حق ملكية أو حق تعاقدي لاستلام نقدية أو أصل مالي آخر من منشأة أخرى. أو مبادلة أصول مالية أو التزامات مالية مع منشأة أخرى بموجب شروط من المحتمل اعتبارها مفضلة للمنشأة، كالاستثمارات المالية في أسهم الشركات الأخرى.الذمم المدينة، القروض والسلف الممنوحة للغير، الاستثمارات المالية في السندات، الأصول المالية المشتقة وغيرها.
تعريف الأصل المالي: 
الأصل المالي هو إصدار أو صك أو مستند يرتب حقا ماليا في تاريخ لاحق يستحق الأداء لصالح حائزه، والتزاما ماليا على من أصدره وبذلك فالأصل المالي هو أداة للائتمان، أو هو المديونية ذاتها.
2.نشأة الأسواق المالية الدولية 
   ترجع نشأة الأسواق المالية الدولية بالدرجة الأولى إلى ظهور الشركات المتعددة الجنسيات وحاجتها للحصول على تمويلات بأحجام وكميات كبيرة لا تستطيع الأسواق الوطنية توفيرها، ولقد تطور هذا السوق مستغلا القيود التي فرضتها الدول أمام حركة رؤوس الأموال.
وإن أهم الأسواق المالية التي عرفها التاريخ الاقتصادي في أوروبا بل في العالم كله وكان التعامل فيها يتم بالكمبيالات والسندات الأذنية، والمعادن النفيسة هي أسواق البندقية وجنوة في إيطاليا وسوق فرانكفورت في ألمانيا، وكانت تلك الأسواق من أكثر الأسواق المالية الأوروبية تعاملا مع منطقة الشرق الأوسط التي شهدت في تلك الفترة نشاطا تجاريا هائلا باعتبارها مركز اتصال بين الشرق الأقصى وأوروبا. 
ومع تطور الفكر الاقتصادي الرأسمالي الذي يدعو إلى التخصص وتقسيم العمل، ومع انبثاق الثورة الصناعية، زادت أهمية الاستثمارات الفردية التي تتطلب موارد مالية كبيرة تفوق قدرات وإمكانيات الأفراد توسع المشاريع الاستثمارية والمعاملات التجارية. وعلى إثر ذلك ظهرت الشركات المساهمة التي فتحت المجال واسعا أمام مشاركة عدد أكبر من المساهمين في ملكية الشركات وبذلك ضمان التمويل اللازم لها، ومن جهة أخرى تطور عدد البنوك وازدادت أهميتها في مختلف الدول.
كل هذه العوامل والظروف، فضلا عن، ساهمت بشكل كبير في نشأة الأسواق المالية كأداة فعالة لتعبئة الموارد والمدخرات اللازمة للتمويل التجاري والاستثماري.وأول الأسواق المالية ظهوراً، كانت في القرن السابع عشر في أمستردام، ثم في القرن الثامن عشر في البندقية، وشهد القرنين التاسع عشر والعشرين  على التوالي، نشأة المركزين الماليين الدوليين البريطاني و الأمريكي.
وزاد نشاط الأسواق المالية زيادة هائلة، فقد بلغ عدد الأسواق المالية في الولايات المتحدة الأمريكية أربع عشرة بورصة في الوقت الحاضر، وأهمها وأكبرها بورصة نيويورك. في بريطانيا أيضاً، اندمجت كل الأسواق المالية منذ عام 1913م في نظام واحد وهو بورصة لندن. وفي اليابان تعمل في الوقت الحاضر ثماني بورصات على رأسها بورصة طوكيو. وهو الحال بالنسبة لألمانيا، حيث يوجد أيضاً ثماني بورصات أهمها بورصة فرانكفورت. وبالنسبة لفرنسا، هناك سبع بورصات تترأسها بورصة باريس.
3.خصائص وعمليات الأسواق المالية الدولية
1.3.خصائص الأسواق المالية الدولية:
- ارتفاع حجم المعاملات الخاصة بالأدوات الاستثمارية الأجنبية.
- ارتفاع نسبة المساهمة في القيمة الكلية للمبادلات الدولية.
- الاعتماد على شبكات الاتصال الدولية في التعاقدات على التبادلات الدولية.
عمليات الأسواق المالية الدولية 
2.3.عمليات الأسواق المالية الدولية 
:Arbitrageا.التحكيم أو الموازنة أو المراجحة         
تقوم فكرة التحكيم على أساس الاستفادة من فروقات الأسعار في الصرف الممكن حدوثها في لحظة ما بين مختلف أسواق الصرف حيث يوجد باستمرار المتاجرون في العملات في انتظار فرص اختلاف الأسعار حيث يقومون بشراء العملات من المكان الذي تكون فيه رخيصة وبيعها في مكان آخر يكون سعرها فيه أعلى بهدف تحقيق الربح لكن هذه العملية سرعان ما تؤدي إلى تحقيق التوازن في أسعار الصرف في الأسواق المالية العالمية  في ظل الحرية التامة في تحويل العملات المختلفة داخل تلك الأوراق والتطور الهائل في وسائل الاتصال ونقل المعلومات. 
وعملية التحكيم هذه تجري من طرف من طرف عدد كبير من المحكمين في نفس الوقت دون الحاجة إلى التنقل بل تجري عن طريق وسائل الاتصال وهذا ما يدفع أسعار العملات إلى التغير من لحظة إلى أخرى في محيط سعر التوازن.  
ب.التغطية:  
هو اتفاق على بيع وشراء صرف أجنبي عن طريق بنك تجاري في سوق الصرف ويسلم مستقبلا بناءا على ثمن يتفق عليه في الحال ومقابل ذلك يتقاضى البنك فائدة معينة بهدف تجنب الخسائر في سعر الصرف أي الخسائر المترتبة على تقلبات سعر الصرف، وهو ما يطلق عليه أحيانا بتغطية الوضع المفتوح للمتعامل في أسواق الصرف الأجنبية دون أن تتضمن هذه العملية تسليم صرف أجنبي أو دفع الثمن بالعملة المحلية في الحال.
ج.المضاربة:
ويقصد بها التعاقد على شراء عملة أجنبية بسعر معين وبيعها في موعد آجل بسعر أعلى بناءا على توقعاته فحسب وبالتالي فانه من المحتمل أن يتعرض المضاربين إلى الخسارة الناشئة عن الفرق في سعر صرف تلك العملة بين فترتين متباعدتين.
4.عوامل قيام وتعزيز الأسواق المالية الدولية
- انفتاح اقتصاديات الدول المتقدمة على بعضها البعض.
- تزايد حركة رؤوس الأموال الدولية ساهم في بروز الأسواق الدولية لرأس المال.
- توجه رؤوس الأموال الأمريكية واليابانية والأوروبية إلى بعض الأقطار الأسيوية وبشكل رئيسي إلى هون كونغ وكوريا الجنوبية وتايوان وسنغافورة، وذلك لخلق نماذج لبرالية لتحد من اتساع الاشتراكية قد ساهم في ظهور أسواق مالية في هذه الدول.
- توسع وتطور وسائل الاتصال ساهمت في تكثيف المعلومات المالية وتوفر التسهيلات الكافية لتداول الأدوات المالية وفي تحويل الأموال في وقت قياسي.
- نشوء أسواق مالية محلية في كافة الدول تقريبا، وازدياد وعي المقيمين بنشاطات الأسواق كل ذلك مهد للتوجه نحو الأسواق المالية الأكثر تطورا.
- دخول البنوك وشركات التامين في تعبئة المدخرات من مصادر مختلفة.
- الدور الايجابي للتدخل الحكومي في الأسواق المالية الدولية عزز من كفاءتها، وخير مثال على ذلك اليابان وكوريا الجنوبية.
- تزايد دور التعاملات غير النظامية(غير الرسمية).
5.مقومات الأسواق المالية الدولية
- تبني سياسة اقتصادية ليبرالية قائمة على الثقة في قوى السوق على تحريك النشاط الاقتصادي.
- وجود حجم كافي من المدخرات بشقيها الوطنية والأجنبية المعروضة، وفي الوقت نفسه يقابلها طلب كاف عليها.
- وجود فرص استثمارية كافية وقادرة على اجتذاب رؤوس الأموال قصيرة وطويلة الأجل المعروضة، والباحثة في الوقت نفس الاستثمار. 
- إيجاد الأطر التشريعية التنظيمية الفعالة من خلال مرونتها وقدرتها على التطور والتكيف المستمر مع المتغيرات الاقتصادية الوطنية والدولية. 
- توافر المؤسسات المصرفية والمالية الفعالة والمتنوعة حتى تؤدي دورها في تجميع المدخرات الوطنية والأجنبية من ناحية، واستحداث وتوليد الفرص الاستثمارية وتجهيزها في شكل مشروعات استثمارية والترويج لها من ناحية أخرى. 
- وجود محفظة أوراق مالية جيدة ومتنوعة تحتوي على العديد من المزايا المتنوعة حتى تكون قادرة على جذب المتعاملين في السوق المالي، وفي الوقت نفسه تتضح أمامهم فرص كبيرة للاختيار فيما بينها. 
- وجود شبكة اتصال وطنية ودولية متطورة.
6.الدور الاقتصادي للأسواق المالية الدولية ووظائفها
1.6.الدور الاقتصادي للأسواق المالية الدولية
يمكن تلخيص أهمية الأسواق المالية كأداة لتحقيق الأهداف الاقتصادية العامة في النقاط التالية:
- التوجيه السليم للموارد الاقتصادية بالبلد.
- توفير السيولة في الاقتصاد. 
- تخفيض تكاليف انتقال الأموال بين المتعاملين في السوق. 
- تشجيع قيام الاستثمارات الكبيرة. 
- توفير أدوات مالية متعددة. 
2.6.وظائف الأسواق المالية الدولية
- تنمية الادخار عن طريق تشجيع الاستثمار في الأوراق المالية، وتوجيه المدخرات لخدمة الاقتصاد الوطني. 
- المساعدة في تحويل الأموال من الفئات التي لديها فائض (المقرضين) إلى الفئات التي لديها عجز (المقترضين). 
- المساهمة في تمويل خطط التنمية عن طريق طرح أوراق مالية حكومية في تلك السوق. 
- المساهمة في دعم الائتمان الداخلي والخارجي، حيث إن عملات البيع والشراء في بورصة الأوراق المالية تعد مظهرا من مظاهر الائتمان الداخلي.
- المساهمة في تحقيق كفاءة عالية في توجيه الموارد إلى المجالات الأكثر ربحية؛ وهو ما يصاحبه نمو وازدهار اقتصادي.
- تحديد أسعار الأوراق المالية بصورة واقعية على أساس من المعرفة الكافية ودرجة عالية من العدالة.
- تعتبر سوق الأوراق المالية أداة هامة لتقييم الشركات والمشروعات.حيث تساهم في زيادة وعي المستثمرين وتبصيرهم بواقع الشركات والمشروعات، ويتم الحكم عليها بالنجاح أو الفشل.











المحاضرة الثالثة: تقسيمات الأسواق المالية الدولية
كما هو الشأن بالنسبة الأسواق المحلية فان الأسواق المالية الدولية إلى قسمين هما:
- سوق النقد الدولي.
- سوق رأس المال الدولي.
سوف نتطرق إليها كما يلي:
أولا: سوق النقد الدولي
1.تعريف سوق النقد الدولية ونشأتها 
2.1.المفاهيم المرتبطة بسوق النقد الدولية
عرفت هذه السوق على أنها مجموعة الصفقات التجارية والمالية التي تتم بواسطة العملات الصعبة خارج بلدانها، أي خارج بلدان إصدارها، كأن نتكلم عن الدولارات الأوروبية Euro Dollars الموجودة خارج الولايات المتحدة. 
أو هي المكان أو الميكانيكية التي بموجبها ومن خلالها يتم الحصول على الأموال المستثمرة ويتم فيها تمكين المؤسسات والحكومات من التزود برؤوس الأموال قصيرة الأجل.
فهذه السوق مختصة بالودائع المصرفية بالعملات الدولية القابلة للتحويل والتي يتم التعامل بها يوميا أو لفترة زمنية محددة قصيرة الأجل ويطلق على هذه السوق سوق القروض النقدية.
 هي أسواق القروض قصيرة الأجل جدا، والتي تتراوح آجالها بين يوم وسبعة أيام وحتى ثلاث أشهر، وفي المصطلح الأنجلوسكسوني تسمى ( النقود اليومية )، أي : (day to day money) .
والسوق النقدية بمفهومها الواسع تعني: سوق العمليات الائتمانية قصيرة الأجل غالبا، والتي تسمح بتدخل مختلف المؤسسات النقدية ممثلة في البنك المركزي والبنوك التجارية، إلى جانب بعض المؤسسات المالية غير البنكية كذلك، كشركات التأمين  الخزينة العمومية، مؤسسات التوفير والاحتياط...الخ.
2.1.النشأة والتطور:
يرجع ظهور هذه السوق وانطلاق العمليات بها إلى بداية العشرينيات من القرن العشرين، إلا أن العمليات التي تم إبرامها خلال هذه الفترة كانت محدودة جدا، حيث أن الانطلاقة الحقيقية لها كانت في منتصف الستينيات من القرن الماضي وبالضبط سنة 1963 .حيث شهدت هذه الفترة عجزا كبيرا في ميزان المدفوعات الأمريكي، الأمر الذي جعل الحكومة الأمريكية تمنع خروج رؤوس الأموال بكثرة وذلك بفرض رقابة صارمة على حركة رؤوس الأموال. والنتيجة التي نجمت عن ذلك هي زيادة الطلب على رؤوس الأموال في العالم أجمع، والتي أدت بدورها إلى تطور السوق النقدية الدولية.إلا أن العمليات التي تم إبرامها خلال هذه الفترة كانت محدودة جدا، كذلك ساهم في تطور سوق النقد الدولية والمتمثل في استطاعة المدخرين تحقيق عائد أكبر في هذه السوق مقارنة مع الادخار في السوق الوطنية، كما أن المستثمرين والمقترضين من هذه السوق تمكنوا من الحصول على رؤوس أموال بسعر فائدة أقل مما لو كانت قروضهم من السوق الوطنية.
2.أهمية سوق النقد الدولية:
- تعتبر كمؤشر للعائد الممكن الحصول عليه من خلال توظيف أموال يشعر أصحابها بضرورة بقائها في حالة سيولة دائمة.
- تعطي دلالة حول كلفة الاقتراض للأشخاص أو المؤسسات التي تحتاج إلى تمويل قصير الأجل، وبالتالي حول سهولة أو صعوبة الاقتراض من السوق النقدية بشكل عام.
- تعتبر الأسواق النقدية مهمة في عمليات رسم وتوجيه السياسة المالية للدولة.
ويمكن أن تتضح أهمية السوق النقدية من خلال ما يلي:
- من وجهة نظر المستثمر (المقرض): تقلل هذه السوق كثيرا من خطر خسارة المال، حيث تكون المخاطرة في النقود مصغرة إلى الحد الأدنى لأن الموجودات المستثمرة فيها لآجال قصيرة، وأي تغير في معدلات الفوائد لا يؤثر في أسعار هذه الموجودات بشكل جوهري لأن قيمة الاستحقاقات المضمونة لهذه الموجودات تكون قابلة للخصم لفترة قصيرة فقط. ى وفي الغالب لا تطلب ضمانات على القروض الممنوحة للمتعاملين في هذه السوق، أموالرة القرض إل فية وتقو
- من وجهة نظر الاقتصاد الوطني: إن وجود سوق نقدية فعالة يعني أن الموجودات المالية قصيرة الأجل يمكن تحويلها بسرعة إلى مبالغ نقدية سائلة تستخدم في إجراء عمليات الدفع.
- من وجهة نظر البنوك المركزية: إن وجود سوق نقدية نشطة يعتبر مؤشرا هاما ووسيلة أهم لزيادة أو تقليص احتياطي البنوك التجارية وبالتالي التأثير على معدلات الفوائد قصيرة الأجل مباشرة وفي معدلات الفوائد طويلة الأجل بشكل غير مباشر عن طريق التعامل المباشر بالموجودات المالية طويلة الأجل.
- من وجهة نظر المقترض (الخزينة العامة، البنوك التجارية، بعض المؤسسات المالية غير المصرفية..): يُؤمن لهم سرعة الحصول على الأموال أما بالنسبة للمقرض (المصارف التجارية، المؤسسات المالية، الدولة، الحكومات الأجنبية، المصارف المركزية، بعض المستثمرين المحليين والأجانب) تؤمن لهم السوق النقدية إمكانية تحويل موجوداتهم إلى نقود سائلة.
3.الفروق الأساسية بين السوق النقدية وسوق رأس المال
تصعب التفرقة بينهما بسبب تشابك العلاقات وارتباط الوظائف، وتشابه بعض المؤسسات المتعاملة في كليهما، ويمكن إيجاز هذه الفروق فيما يلي:
- تتعامل السوق النقدية في الائتمان قصير الأجل، أما السوق المالي فهو يتعامل في الائتمان طويل الأجل، ومن هنا كان سعر الفائدة في السوق المالي أعلي منه في السوق النقدي. 
- تعتمد السوق النقدية في ممارسة عملياتها على الفوائض النقدية لديها، أما السوق المالية فيعتمد في تقديم الائتمان على رأسمال البنوك وعلى القروض التي تعقدها في السوق لنفسها والتي تصدرها في صورة سندات وأسهم.
- يلجأ المقرضون للسوق النقدية في مواجهة عسر في السيولة النقدية حين تكون فيها الإجراءات سهلة وسريعة ومكيفة حسب طبيعة التمويل، في حين أن المقترضين من السوق المالية يحصلون على الأموال من أجل الاستثمار في رأس المال الثابت. 
- يتعامل السوق النقدية بالأوراق التجارية من كمبيالات وسندات اذنية وغيرها أما السوق المالي فيتعامل في الأوراق المالية من أسهم وسندات.
- تزود السوق النقدية المشروعات برأس مالها العامل، أما السوق المالية فهي تزودها برأس مالها اللازم للتأسيس أو التجديد.
- السوق النقدية هي سوق الادخار أي السوق التي تحرك الأموال السائلة التي يرغب أصحابها في ادخارها، أما السوق المالي فهو سوق استثمار أي السوق الذي يحرك الأموال التي تسعى وراء الاستثمار سواء في البنوك أو في البورصة.
 ونستطيع نمثل السوق النقدية في البنوك التجارية والبنك المركزي كمتدخلين رئيسيين وبعض المؤسسات المالية غير المصرفية كمتدخل إضافي، بينما نمثل السوق المالية في مختلف المؤسسات المالية الاستثمارية التي توظف فوائضها المالية على المدى الطويل غالبا، وبذلك فإن سوقي النقد والمال يشكلان معا سوقا وطنية تعمل على تعبئة المدخرات ودفعها إلى قنوات التمويل بأعلى درجة من الكفاءة والفعالية.وبالتالي قد تلجأ البنوك التجارية إلى السوق المالية لمباشرة عمليات البيع والشراء كما أن السوق المالي قد يلجأ للبنوك التجارية لتحصل منها على الأموال اللازمة لإتمام بعض عمليات المضاربة.   
4.مزايا سوق النقد الدولية: 
 تتمثل هذه المزايا فيما يلي:
- يمكن طلب قروض قصيرة الأجل من سوق النقد الدولي (الأوروبي) على أساس أسعار فائدة ثابتة طول فترة القرض، أو طلب القروض المتوسطة أو طويلة الأجل ويطلق عليها اسم القروض ذات الفترات المتجددة حيث يتم الاتفاق على سعر فائدة غير ثابت طول فترة القرض، ويتحدد لفترات زمنية قصيرة، وذلك بتجزئة فترة القرض إلى فترات كل 3 أشهر، 6 أشهر...، بحيث يبقى سعر الفائدة ثابتا طول هذه الأشهر، ثم يتغير بعدها لفترة تالية. وهكذا يتحمل المدين أعباء ومخاطر تقلبات أسعار الفائدة وهذه الطريقة لتحديد أسعار الفائدة تسهل على الدائن (المقرض) عملية إعادة التمويل.
- تتحدد القيمة الإجمالية للقرض والتي تفوق مبلغ نصف مليون دولار عند توقيع العقد كما تتحدد قيمة الأقساط واجبة الدفع في أوقات معينة، ومن الممكن الاتفاق على أن تبقى الطلبات غير محددة، حيث يحق للمدين طلب أي مبلغ متى يشاء، بشرط أن لا يتجاوز حد معين، وفي حالة احتياج المدين إلى موارد مالية إضافية فإن المقرض يتعهد بتقديم الدعم والمساندة المالية على شكل قروض إضافية للمقترض.
- تعتبر القروض في أسواق النقد الدولية ذات أهمية كبيرة بالنسبة للشركات والمؤسسات الكبرى في توفير احتياجاتها من الأموال لتمويل المشاريع الكبرى وفي الغالب لا تطلب ضمانات على القروض الممنوحة للمتعاملين في هذه السوق، ذلك أن المتعاملين هم عادة البنوك الكبرى، والشركات العالمية، وشركات التأمين واسعة الانتشار في العالم، والمصارف المركزية والحكومات والمؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
- تمتاز هذه الأسواق بأنها غير خاضعة لأي سلطة نقدية محلية كانت أو دولية.
- يعتبر عامل الثقة الائتمانية هو أساس التعامل في مثل هذه الأسواق لذلك نجد الأطراف المتعاملة فيها تحاول بشتى الطرق الحفاظ على السمعة الدولية، وذلك بتطبيق شروط العقود المتفق عليها، ولهذا السبب فإن أغلب المعاملات تتم عن طريق الهاتف.
5.المتدخلون في سوق النقد الدولية:
  أهم المتدخلين والمتعاملين الاقتصاديين والماليين في هذه السوق هم البنوك المركزية، البنوك التجارية، الشركات المتعددة الجنسيات وبعض الدول ذات الفوائض المالية. 
6.أدوات سوق النقد الدولية
ويتم تداول أدوات مالية قصيرة الأجل في السوق النقدي قابلة للتداول ذات سيولة عالية من بينها:
- اذونات الخزينة:
- شهادات الإيداع  القابلة للتداول: 
- الكمبيالات المصرفية: 
- الأوراق التجارية:
- القبولات المصرفية: 
- التمويل بالهامش: 
- البيع على المكشوف: 
- اتفاقيات إعادة الشراء: 
 - قرض فائض الاحتياطي الإلزامي:
- قروض الدولار الأوربي: 
ثانيا: سوق رأس المال الدولي. 
1.مفهوم سوق رأس المال الدولية: 
  هي السوق التي يقوم فيها المقرض بعرض قروض مالية طويلة الأجل مقابل الحصول على موجودات مالية يعرضها المقترضون، وبالتالي فإن نسبة العائد التي تحدد نتيجة العرض والطلب تعد أساسية من حيث كونها تحدد الطلب على هذه القروض وفي هذه السوق يجري شراء وبيع الموجودات المالية الطويلة الأجل باستحقاق يتجاوز السنة.
2.شروط سوق رأس المال الدولية:
- وجود عرض مستمر من الأموال التي يرغب أصحابها في استثمارها لآجال طويلة.
- ضرورة وجود تدفق مستمر للأموال تبحث عن الاستثمار.
- وجود مؤسسات مالية قادرة على امتصاص هذه الأموال وتوجيهها نحو الاستثمارات الأكثر ربحا وأمانا.
- يجب أن تتمتع المؤسسات المالية بالخبرة الكافية في التعامل بالموجودات المالية مما يؤهلها للحصول على ثقة المستثمرين، وبالتالي تتيح لها تسويق خدماتها بسهولة وفعالية.
3.مزايا سوق رأس المال الدولية:
- المتعاملون في هذه الأسواق هم الذين يتمتعون بالثقة الائتمانية من الدرجة الأولى مثل: الشركات الكبرى الخاصة والعامة، المؤسسات الدولية، حكومات الدول النامية المستقرة.
- إن هذه الأسواق لا تخضع لأي قيود أو مراقبة تفرضها السلطات النقدية المحلية أو الدولية، ولهذا فإنها الأسواق الوحيدة التي تتحقق فيها شروط المنافسة الحرة بدرجة كبيرة نسبيا.
- قيمة القروض المطلوبة في هذه الأسواق قد تصل إلى 500 مليون دولار وفترات القروض تتراوح ما بين 5 و 15 سنة أما أسعار الفائدة فإنها تتحدد حسب درجة الثقة الائتمانية التي يوليها الدائن (المقرض) للمقترض.
- ظهور أشكال وتقنيات جديدة للتمويل في مثل هذه الأسواق، فبالإضافة إلى عمليات التمويل بواسطة القروض، فقد أخذت سوق الأوراق المالية تزداد أهمية واتساعا.
- شمولية وعالمية الأسواق المالية بحيث أصبح في الإمكان التعامل مع جميع الأسواق في العالم بصورة متواصلة طول ساعات اليوم الواحد باستخدام أحدث أجهزة الاتصال المتوفرة اليوم، وما شجع هذه التطورات هو انفتاح الأسواق وإلغاء الحواجز والقيود المحلية التي تفرضها أحيانا السلطات النقدية.
4.تقسيمات سوق رأس المال الدولية.
وتشمل: - سوق الإقراض المصرفي بالعملات الأجنبية.
          - سوق السندات الدولية.
          - سوق الأسهم الدولية.
وفيما يلي أهم تلك الفروع:
1.4.سوق الإقراض المصرفي بالعملات الأجنبية: ( Euro-crédits ) 
ينظر إلى سوق الإقراض المصرفي بالعملات الأجنبية على أنها تلك السوق التي تتولى منح القروض متوسطة وطويلة الأجل على المستوى العالمي، والتي عادة ما تكون بمبالغ معتبرة.وقد عرفت هذه القروض على أنها تلك القروض التي تمنح من طرف البنوك باستعمال عملة أجنبية، أي خارج الدولة التي أصدرتها.
2.4.سوق السندات الدولية: International Bond Market
  تعتبر أسواق السندات الدولية حديثة نسبيا، إذ أنها بدأت تحتل مركزا هاما في مجال الاستثمارات المالية الدولية في مطلع الستينات من القرن العشرين، وأصبحت السندات في الفترة الحالية تمثل أحد أهم التوظيفات الاستثمارية طويلة الأجل، ومن ثم أصبحت تمثل جانبا هاما من الاستثمارات التي تدخل حافظة الاستثمار المالي لأي مؤسسة.
  ويعتبر سوق السندات الدولية من أهم أسواق رأس المال الدولية نظرا لحجم رؤوس الأموال المتداولة فيه لذا سنتطرق إلى أهم خصائص هذا السوق. 
1.2.4.تعريف ونشأة أسواق السندات الدولية
تعريف السندات الدولية: تعتبر سوق السندات فرعا من فروع سوق رؤوس الأموال الدولية حيث يتم فيها تداول السندات الدولية التي تمثل دينا على المصدر لها، وهي تصدر بعملة غير عملة أو عملات الدول التي تتداول فيها وتعتبر السندات المصدرة بالدولار الأمريكي والمباعة في الأسواق الأوروبية أحسن مثال على ذلك. 
   ويقصد بالسندات الدولية وهي السندات التي تصدر في بلد ما لصالح مقترض أجنبي، يعبر سوق السندات الدولية عن السوق الذي يتم فيه تداول سندات من متعاملين أجانب محررة بعملات أجنبية ومتداولة خارج الحدود الوطنية. وأصبحت في المدة الحالية أحد أهم التوظيفات الاستثمارية طويلة الأجل ولهذا أصبحت تمثل جانبا مهما في محفظة الاستثمارات المالية لأي مؤسسة وترجع أهمية السندات الدولية عموما إلى كونها:
- أداة ملائمة لتوظيف هذه الأموال في مجالات مضمونة وقليلة المخاطر أيضا.
- أداة استثمارية طويلة الأجل تساهم في إعادة توزيع المدخرات على المقرضين على المستوى الدولي.
- ذات سيولة مرتفعة رغم طول آجال استحقاقها حيث يمكن التنازل عنها بالبيع في السوق الثانوية.
2.2.4.نشأة وتطور سوق السندات الدولية:
 كان أول ظهور للسندات في1963وبعد ذلك اتسع التعامل بها وأصبحت تشكل أداة للقروض الدولية طويلة الأجل وبالعملات الدولية المختلفة.وبدأت السندات الدولية تحتل موقعها كوسيلة استثمار على النطاق الدولي وأصبحت خلال فترة زمنية قصيرة تشكل جزءا هاما في تكوين المحفظة المالية الاستثمارية.
3.2.4.خصائص السندات الدولية:
- ان الفوائد عليها ثابتة خلال الفترة الخاصة بالإصدار، وقد ينظر إلى ذلك على أساس أنه إيجابي بالنسبة للمقترضين، الذين يمكنهم الحصول على تمويل بسعر فائدة ثابت يجنبهم مخاطر ارتفاع هذه الأسعار في الأسواق المالية، وبالتالي إمكانية تحديد سياساتهم الطويلة الأجل على هذا الأساس.
- أداة مهمة لتعبئة الفوائض المتوفرة لدى الأفراد والمؤسسات المالية على المستوى العالمي وإعادة توزيعها على المحتاجين لمصادر التمويل من دول ومؤسسات دولية أخرى.
- يتحدد الطلب على هذه السندات بعوامل مختلفة ومتعددة، إلا أن سعر الفائدة الممنوح لحاملي هذه السندات، وكذلك أسعار الفائدة الخاصة بالوسائل التمويلية قصيرة الأجل يلعبان دورا مهما في تحريك هذا النوع من الإصدارات. 
4.2.4.أقسام السندات الدولية
في هذا الصدد يتم التمييز بين نوعين من السندات الدولية:
ا.السندات الأجنبية
 تعرف السندات الأجنبية بأنها السندات التي يتم إصدارها من قبل أشخاص غير مقيمين في الدولة التي يتم إصدار وتداول السندات فيها، فعلى سبيل المثل فإن السندات الأجنبية التي يتم إصدارها من أي كيان آخر غير الولايات المتحدة يمكن تداوله في سوق الولايات المتحدة وتصدر هذه السندات بعملة أخرى ويكون لها ألقاب مختلفة.
أو هي عبارة عن سندات دولية يصدرها المقترضون الذين ينتمون لدولة معينة خارج حدود دولتهم، وفي أسواق رأس المال لدولة أخرى وبعملة نفس الدولة التي تم طرح السندات بها. ومثال ذلك أن تصدر مؤسسة جزائرية سندات في سوق نيويورك المالي محررة بالدولار الأمريكي.
ب.السندات الأوروبية
هي تلك السندات التي يتم إصدارها وتداولها في سوق السندات الأجنبية التابع بلد واحد أو أكثر، فهي السندات التي يصدرها المقترضون المنتمون إلى دولة معينة خارج حدود دولتهم في سوق رأس المال لدولة أخرى وبعملة تختلف عن عملة الدولة التي يتم طرح السندات فيها، فعلى سبيل المثال لو قامت شركة أمريكية ببيع السندات في لندن مقيمة بالمارك الألماني فإن هذه السندات تعتبر سندات أوروبية.
 وتتميز السندات الاوروبية بعدة خصائص نوجزها فيما يلي:
- تصدر السندات الأوروبية في إطار خال من القيود والرقابة أو الإجراءات التنظيمية التي تسود الأسواق المحلية، ويضعها عادة البنك المركزي أو السلطات النقدية والمالية في هذه الأسواق.
- لا تكون هذه السندات متاحة الاشتراك الجمهور في إصدارها وإدارتها.
- تكون عادة الفوائد المستحقة على هذه السندات معفاة من الضرائب.
- تتأثر معدلات الفائدة المستحقة الدفع على السندات الأورو بظروف السوق وتفضيلات المستثمرين.
- يتم إصدار هذه السندات بصيغة مجردة. 
- يتم دفع الكبونات( معدل الفائدة) سنويا.
- تحمل بعض السندات الأوروبية شرط التحويل ويسمح بتحويلها إلى عدد من الأسهم العادية.
- تملك السندات الأوروبية عددا قليلا من الوثائق الوقائية مما يشكل ميزة لمصدر السندات وكذلك فان شرط الاستدعاء يضمن حتى السندات الأوروبية قصيرة الأجل.
- هناك بعض السندات الأوروبية والتي تدعى سندات المعدلات العائمة التي تملك شرط المعدل المتغير(النسبة المتغيرة) والتي وفقا لها تعديل نسبة الكبون عبر الزمن وذلك يعتمد على النسب السائدة في السوق.
5.2.4.تصنيف سوق السندات الدولية
 تختلف السندات الدولية وتصنف حسب تصنيفات هي:
ا.تصنيف السندات الدولية حسب الجهة المصدرة للسند:
  يمكن أن تكون الجهات المصدرة للسندات على مستويات وعلى هذا الأساس يتحدد نوع وجهة القرض الذي يمكن منحه للجهات العامة أو الخاصة.
ب.تصنيف السندات حسب الجهة المانحة للقرض:
   تختلف الجهات التي تمنح القروض للقطاع العام والخاص من حيث الموقع أو المركز الاقتصادي والمالي ومن حيث الأهمية السياسية والقدرة على خلق الائتمان والقدرة على منح القروض وتتدرج من حيث الأهمية من المصرف المركزي إلى المصارف والمؤسسات المالية والمصرفية وشركات التأمين وصناديق الادخار والاستثمار إلى القطاع الخاص من أفراد وشركات وهذه الجهات هي:
- المؤسسات المالية المصرفية. 
- صناديق الادخار والشركات الوسيطة.
- القطاع الخاص.
ج.تصنيف السندات حسب جنسية البلد " السندات الأجنبية ": 
ويقصد بها السندات الأجنبية هي تلك السندات التي تباع في القطر الأجنبي وتحسب بعملة ذلك البلد فمثلا عندما تقوم شركة ألمانية مثلا ببيع سندات في الولايات المتحدة الأمريكية فيتم تقييم السندات بالدولار باعتبارها سندات أجنبية. 
د.تصنيف السندات حسب عملة البلد " سندات الأورو دولار ":
 وهي عبارة عن سندات مقيمة بالدولار الأمريكي تطرح للاكتتاب في دولة أوروبية فتقيم بالأورودولار وتصبح سندات دين أورودولار. فمثلا عندما تصدر شركة جزائرية سندات محررة بالدولار الأمريكي وقامت بطرحها للإكتتاب في أسواق رأس مال أوروبية فهذه السندات يطلق عليها " سندات أورودولار ".
  وفي الإطار الدولي للسندات فإن أهم سوق للسندات هو ما يسمى بسوق سندات الأورو دولار (Eurodollar Bond Market)وهي سوق سندات الدولار الأمريكي الموجود خارج الولايات المتحدة، حيث يتم التعامل بها خارج إطار أنظمة وتعليمات السلطات النقدية الأمريكية، وذلك على نقيض سوق سندات المقترضين الأجانب في الولايات المتحدة والذي يسمى بسوق سندات اليانكي "Yankee Bond Market"، وفي بريطانيا "Bulldog Market" وفي اليابان"Samurai Market" حيث تخضع هذه للقوانين والأنظمة المحلية لبلدانها.
   هناك أسباب أخرى ساعدت على تطور الأسباب التي  ساعدت على تطور سوق سندات الأورو بالمقارنة مع السوق المحلية من أهمها ما يلي:
- لا تخضع دفعات سندات الأورو بشكل عام إلى أية ضرائب.
- إن كل سندات الأورو في الغالب تصدر لحامله الأمر الذي يعني تداولها مع عدم وجود سجل لمالكيها في حين أن السندات المحلية تبقى مسجلة حتى مالكها الأخير.
- تتضمن سندات الأورو على الغالب نصوص  والتي تجعلها على قدم المساواة  مع أدوات الدين الأخرى.
- يمكن تداول سندات الأورو في كل أسواق السندات المعروفة ولا ينحصر تداولها في الأسواق المسجلة فيها.



6.2.4.الأشكال المختلفة للسندات الدولية:
يمكن إيجازها فيما يلي:
- سندات بمعدل فائدة ثابت: 
- سندات بمعدل فائدة متغير: 
- سندات قابلة للتحويل إلى أسهم: 
- سندات أخرى بشروط أخرى: 
3.4.سوق الأسهم الدولية: 
 إن الأسهم الدولية، كمنتوج مالي، تشبه الأسهم العادية الأخرى في كونها تمثل حق ملكية المستثمر أو حاملها لجزء من رأس مال الشركة المصدرة لها، وذلك على عكس السندات الدولية حيث تتم عملية إصدار هذه الأسهم من قبل شركة مساهمة معينة في بلدان غير البلد الأصلي لها، أما عملية التوزيع فتقوم بها هيئة دولية مكونة من بنوك ومؤسسات مالية متخصصة.
1.3.4.المتعاملون في سوق الأسهم الدولية:
المتعاملين في هذه السوق هم المؤسسات المالية المتخصصة، البنوك وكذا الأفراد الراغبين في توظيف جزء من أموالهم بغرض تحقيق أرباح أكبر في الأمد القصير أو بقصد تنويع حافظاتهم المالية والتقليل من المخاطر في مدة أطول.
2.3.4.أهمية سوق الأسهم الدولية: 
   ينظر إلى سوق الأسهم الدولية على أساس أنها وسيلة أخرى من وسائل التمويل التي تستطيع بواسطتها الشركات خاصة ذات المركز المالي الجيد، الحصول على الأموال الضرورية لإنشائها وتوسعها من بلدان أجنبية، مع إتاحة فرصة التملك لتلك الأطراف الأجنبية التي وظفت أموالها في شراء أسهمها الدولية  وكنتيجة لذلك فإن هذه الإصدارات من شأنها أن تساعد على لقاء المحتاجين لرؤوس الأموال، لا سيما الذين يريدون تدعيم عنصر الأموال الخاصة في الهيكل المالي للشركة، مع أصحاب الفوائض المالية وبالتالي توزيعها على مستوى عالمي بصورة فعالة.










المحاضرة الرابعة: مفاهيم المشتقات المالية واستخداماتها
1.تعريف المشتقات المالية:
هي عقود تشتق قيمتها من قيمة الأصول المعنية(أي الأصول التي تمثل موضوع العقد)والأصول التي تكون على شكل أسهم أو سندات أو سلع أو عملات أجنبية...الخ.
2.أهمية المشتقات المالية والمتعاملين فيها
1.2.أهمية المشتقات المالية
لقد تزايدت أهمية صناعة المشتقات المالية في العقدين الأخيرين من القرن الماضي، سواء من ناحية حجم التعامل بهذه الأدوات الجديدة أو من ناحية اتساع عدد المشاركين في أسواق المشتقات.
وصاحب ظهور هذه الأدوات تعاظم ظاهرة تقلب أسعار الفائدة وأسعار صرف العملات الأجنبية، مما حتم استعمال هذه الأدوات لغرض تسهيل عملية نقل وتوزيع المخاطر وكأدوات للمضاربة والتحوط، ومن ثم أولتها الجهات الرسمية عناية فائقة نظرا لما تحويه من منافع سواء فيما يتعلق بتخفيض تكاليف التمويل أو تحسين معدلات العائد على الأصول، ولتجنب الضرائب والإجراءات الصارمة. ولعل أكثر المنافع التي تقدمها المشتقات هي حماية المستثمرين من مخاطر الأسواق الناجمة عن تغيرات الأسعار المفاجئة غير المتوقعة.
ظهرت عقود المشتقات المالية لحاجة وضرورة وما يؤكد ذلك الأهمية الاقتصادية لعقود المشتقات التي تتمثل في تقديم خدمة التغطية ضد مخاطر التغيرات السعرية، كما تتيح الفرصة لتخطيط التدفقات النقدية فضلا عن إتاحة فرص استثمار جديدة، إلى جانب كونها أداة للتنبؤ بالأسعار في السوق الحاضرة في تواريخ لاحقة، وأنها تسهم في سرعة تنفيذ الاستراتيجيات الاستثمارية، وتحقق سمة الكمال للسوق.وتمثل وظيفة التغطية أهم وظائف عقود المشتقات.
2.2.المتعاملون في الأسواق المشتقة 
هناك مجموعة من المتعاملين الذين يتعاملون في الأسواق المشتقة يمكن تلخيصهم في ما يلي:
- المتحوطون: 
- المضاربون: 
-المراجحون
- تجار التجزئة: 
- صناديق المعاشات: 
- الشركات العقارية: 
- الشركات: 
- المصدرون والمستوردون: 
- بنوك الاستثمار: 
2.متطلبات نجاح سوق المشتقات المالية
ا.وجود مناخ استثماري ملائم: 
ب.وجود البنية الأساسية لتنظيم وحماية السوق
ج.وجود تنظيم بالسوق يكفل الحماية والعدالة بين كافة الأطراف.
3.استخدامات المشتقات المالية 
ا.استخدام المشتقات المالية في إدارة المخاطر:
ب. استخدام المشتقات كأداة للاحتياط من المخاطر:
4. مخاطر التعامل بالمشتقات المالية 
- المخاطر الائتمانية: 
- مخاطر السيولة: 
- مخاطر الإحلال: 
- مخاطر تشغيلية: 
- مخاطر قانونية: 
- مخاطر سوقية: 
- المخاطر الرقابية: 














المحاضرة الخامسة: أنواع المشتقات المالية
قصد التوسع أكثر في أنواع المشتقات المالية يتم تقسيمها إلى أربعة أنواع هي:
- عقود الخيار؛
- العقود الآجلة؛
- العقود المستقبلية؛
- عقود المبادلة.
1.أسواق الاختيارات (عقود الخيارات المالية)
1.1.تعريف عقود الخيار:
 يعرف عقد الخيار على أنه اتفاق بين طرفين البائع والمشتري يخول لحامله الحق في بيع أو شراء عدد من الأوراق المالي أو ربما العملات أو السلع أو المؤشرات...إلخ، من طرف ثاني بسعر محدد متفق عليه مقدما، على أن يتم التنفيذ في أي وقت خلال المدة بين تاريخ العقد وتاريخ الانتهاء أو التنفيذ في التاريخ المحدد لانتهاء العقد.
 
2.1.خصائص عقود الخيار
- عقد الخيار غير ملزم لصاحبه وإنما يعطيه الحق في أن يختار بين تنفيذ الصفقة أو عدم تنفيذها.ونظير هذا الحق، فإن الذي يشتري أو يبيع عقد الخيار يدفع نظير ممارسته لهذا الحق خلال مدة العقد ويسمى هذا الثمن بالعلاوة أو المكافأة أي ثمن الخيار.
- ثمن الخيار يدفع للجهة التي حررت عقد الخيار والتزمت بتنفيذه عندما يرغب صاحب الحق في ممارسة هذا الحق، وبذلك يعتبر هذا الثمن مقابل المخاطرة التي يتحملها الطرف الآخر، عندما يمارس الطرف الأول هذا الحق، مهما كانت الظروف السائدة في السوق، والتي يمكن أن تؤثر على سعر الأصل محل العقد.
-ثمن الخيار قابل للزيادة أو الانخفاض والذي يتوقف على مدة العقد، نوع الأصل محل العقد، ظروف السوق المالية.
- عند ممارسة الحق يتم دفع العقد بالكامل بصرف النظر عن ثمن الخيار.
- في حالة عدم ممارسة الحق، فإن صاحب الحق يخسر ثمن الخيار فقط.
 عقود الخيار محددة بفترة زمنية محددة، عادة ثلاثة أشهر وفي حالة ثبات سعر الأصل، فإن قيمة الخيار تتناقص بمرور الزمن وتصبح صفرا في نهاية مدة العقد.
- عقد الخيار قابل للتداول فيحق لصاحب عقد الخيار بيعه للغير بثمن يتوقف على العرض والطلب لعقود الخيار في الأسواق المالية للأصل محل العقد ويتوقف ثمن عقد الخيار على قيمة الأصل فتزداد القيمة بارتفاع قيمة الأصل وتنخفض القيمة بانخفاض قيمة الأصل في حالة الشراء والعكس في حالة البيع.
- تمتاز عقود الخيار بأنها معروفة الخسارة مسبقا، فأقصى ما يخسره صاحب العقد هو الثمن الذي دفعه لممارسة حق الخيار بالكامل فقط إذا لم ينفذ العقد.
 3.1.أركان عقود الخيار:
- مشتري حق: 
- محرر الخيار البائع: 
- سعر التنفيذ: 
- سعر السوقي: 
- تاريخ التنفيذ: إبرام العقد.
- تاريخ الانتهاء: 
- المكافأة أو العلاوة: 
4.1.أنواع عقود الخيار:
يمكن تقسيم الخيارات إلى عدة أنواع أخذا بعدة معايير:
ا.التصنيف حسب نوع الصفقة:
 حيث حسب نوع الصفقة تنقسم إلى نوعين هما:
*خيار الشراء: هو عقد بين طرفين (البائع والمشتري) يعطى فيه الحق للمشتري في الاختيار بين شراء أو عدم شراء أصل ما بسعر معين خلال فترة أو تاريخ مستقبلي، ويمنح المشتري هذا الحق لقاء مبلغ مالي يدفعه للبائع وهو المكافأة (سعر الخيار).ويقوم المشتري بتنفيذ حقه إذا كان السعر السوقي للأصل أكبر من سعر الممارسة.
*خيار البيع: هو عقد بين طرفين يمنح لصاحبه الحق العقد في الاختيار بين بيع أو عدم بيع أصل معين بسعر ما وبتاريخ مستقبلي مقابل علاوة دفع تدفع للبائع، ويتم التنفيذ إذا انخفض السعر السوقي عن سعر التنفيذ.
والجدول الموالي يلخص خصائص خيارات الشراء والبيع لطرفي العقد.














الجدول رقم(01):خصائص خيارات الشراء والبيع لطرفي العقد
	   نوع الخيار
   العقـد
	خيار الشراء
	خيار البيع

	المشتري
	-حق شراء أسهم في تاريخ التنفيذ.
- ملزم بدفع مكافأة مقابل الخيار
- تتحقق الأرباح من ارتفاع أسعار الأسهم
- الربح غير محدد النطاق
- الخسارة محددة.
	-حق بيع أسهم في تاريخ التنفيذ.
-ملزم بدفع مكافأة مقابل الخيار.
-تتحقق الأرباح من انخفاض أسعار الأسهم.
-الربح غير محدد
-الخسارة محددة.

	البائـع
	- ملزم ببيع أسهم في تاريخ التنفيذ.
- له الحق في الحصول على المكافأة.
- تتحقق الأرباح من ثبات أو انخفاض أسعار الأسهم.
- الربح محدد.
- الخسارة غير محددة
	-ملزم بشراء أسهم في تاريخ التنفيذ.
-له الحق في الحصول على مكافأة.
-تتحقق الأرباح من ثبات أو ارتفاع الأسعار.
-الربح محدد.
-الخسارة غير محددة.



ب.التصنيف على أساس تاريخ تنفيذ الاتفاق ( العقد):
 وتنقسم إلى:
*خيارات أمريكية: هي عقود يسمح فيها لصاحب العقد بأن يمارس حقه في شراء أو البيع في أي وقت في الفترة بين شرائه للعقد وتاريخ انتهاء صلاحية العقد.
*خيارات أوروبية: يكون فيها الحق لحامل العقد أن ينفذ عقده فقط في تاريخ انتهاء صلاحية العقد (أي في يوم واحد).
*حق الاختيار الأسيوي: يطلق عليه أحيانا خيار متوسط السعر، وعند ممارسة حق الاختيار لا ينظر إلى السعر أثناء مدة سريان العقد وفقا للخيار الأمريكي، ولا عند انقضاء العقد وفقا للخيار الأوروبي، وإنا ينظر لمتوسط السعر طوال مدة العقد. 

ج.التصنيف على أساس ملكية الأوراق المالية 
*عقود الخيار المغطاة:
* عقود الخيار غير المغطاة.
5.1.استخدامات عقود الخيار
- أغراض المضاربة:
- أغراض التحوط:
-أغراض الاستثمار:
2.عقود المبادلة
1.2.تعريف عقود المبادلة
عقد المبادلة هو اتفاق بين طرفين أو أكثر لتبادل سلسلة من التدفقات النقدية خلال فترة مستقبلية. وترتبط التدفقات النقدية التي يدخل فيها أطراف العقد عادة بأداة دين أو بقيمة عملات أجنبية.
2.2.خصائص عقود المبادلة
-عقد المبادلة ملزم لطرفي العقد.
-أنها سلسلة من عقود اجلة.
-ليست قروض وبالتالي لا تؤثر على جانب الالتزامات في قائمة المركز المالي لطرفيها.
-على العكس من مبادلات سعر الفائدة يتم في مبادلات العملات تبادل المبلغ الأصلي في تاريخ انتهاء العقد.
-لا توجد قيمة مبدئية للعقد.
-عقود مبادلات العملات يمكن استخدامها لإدارة المخاطر أو للمضاربة.
3.2.أنواع عقود المبادلة
ا.مبادلات أسعار الفائدة
 عبارة عن اتفاق بين طرفين على تبادل معدلات فائدة متغيرة بمعدلات فائدة ثابتة، على مبلغ محدد، بعملة معينة، دون أن يقترن ذلك بالضرورة بتبادل هذا المبلغ. 
  ب.مبادلة العملات: 
تتضمن عملية مبادلة العملات الصعبة، تحرير عقدين متزامنين احدهما عقد شراء والآخر عقد بيع وقيمة كل من العقدين واحدة، إلا أن تاريخ استحقاقها مختلفين وتفصل بينهما فترة زمنية.
4.2.استخدامات عقود المبادلة
-أغراض التغطية:
-أغراض المضاربة:
-أغراض الترجيح:
- تخفيض تكلفة التمويل:
-الاستثمار في الأسواق الجديدة:
3.العقود الآجلة  
مفهوم السوق الآجلة: تعرف السوق الآجلة بانها: تلك السوق التي يتفاوض فيها المتعاملون الاقتصاديون لشراء أو بيع أصول مالية لفترة مقدمة، حيث يحدد السعر الآجل حاليا من اجل التبادل في المستقبل لأسبوع، لشهر، لسنة أو لعدة سنوات.
وتتميز السوق الآجلة بخصائص عدة، يمكن التطرق إلى أهمها:
-العقود في هذه السوق نمطية، حيث تكون لفترات مختلفة ثلاثة أشهر، ستة أشهر، تسعة أشهر، اثني عشر شهرا...سنتين...الخ.
-إمكانية تمديد العملية الآجلة من خلال إجراء عمليتين هما:
-عملية عاجلة لأجل ترصيد العملية الآجلة الأولى.
 -اخذ عملية آجلة جديدة تحت شروط السوق وفي يوم التمديد.
-العمليات الآجلة للعملات الأجنبية تتم مباشرة بين البنوك أو عن طريق الوسطاء
( السماسرة).
-لا يوجد سعر اجل رسمي.
-لا تتدخل البنوك المركزية في سوق الصرف الآجلة، الأمر الذي يؤدي إلى تزايد عمليات المضاربة بقوة.
-لا تسعر الأسعار الآجلة في البورصة.
1.3.مفهوم العقود الآجلة 
العقود الآجلة هي مشتقة بسيطة أي أنها: " اتفاق على شراء أو بيع أصل في وقت مستقبلي معين مقابل سعر معين"
ويكون العقد عادة بين مؤسستين ماليتين أو بين مؤسسة مالية واحد عملائها من المنشات، ولا يتم تداوله في البورصات عادة.
2.3.خصائص العقود الآجلة
-المرونة وهذا يعني أن كلا من البائع والمشتري يتفاوضان على شروط العقد لذلك فهما يمتلكان حرية التصرف وابتداع أي شروط يرونها لأي سلعة. 
 تلك العقود عقود خطية بمعنى أن النتائج المترتبة على تنفيذ تلك العقود في ضوء التغير في قيمة الأصول المتعاقد عليها قد يؤدي إلى تحقيق كسب لطرف يعادل الخسارة التي تحققت للطرف الآخر تماما. 
 أقل سيولة، حيث لا يتمكن أي طرف من الأطراف الخروج من العقد إلا بإيجاد آخر يحل محله ويقبله الطرف الآخر.
-تلك العقود عقود شخصية يتفاوض الطرفان على شروطها بما يتفق وظروف كل منهما ومن ثم فهي لا تتداول في البورصة. 
 يتعرض أطراف العقد الآجل لمخاطر ائتمان والتي تنتج عن عدم قدرة أحد طرفي العقد على الوفاء بالتزاماته. 
 تتحقق قيمة العقد الآجل فقط في تاريخ انتهاء صلاحية العقد ولا توجد مدفوعات عند بداية العقد وكذلك لا توجد أي نقود يتم تحويلها من طرف إلى آخر قبل تاريخ انتهاء صلاحية العقد.

3.3.استخدامات العقود الآجلة
وتستخدم البنوك العقود الآجلة في عمليات بيع وشراء العملة من أجل توفير سيولة نقدية من عملة غير متوفرة لدى البنك ( أرصدة لحظية منها) كما تقوم البنوك-لتجنب مخاطر تقلبات سعر الصرف) باستخدام العمليات الآجلة عن طريق تغطية مراكز نقدية مفتوحة تتطلبها أغراض العميل والتي تهدد المحتفظين بمراكز نقدية غير مغطاة بخسائر فادحة، إلى جانب ما تجنه البنوك من أرباح ( غير متوقعة) نتيجة استخدام إستراتيجية العمليات الآجلة، وأيضا الاستفادة من ظاهرة تقلبات أسعار الفائدة التي تحدث في الأسواق المختلفة لتحقيق الأرباح  
فضلا عن ذلك فإنه يمكن ( من الناحية التجارية) عن طريق العمليات الآجلة – التحديد المسبق لتكلفة السلعة المستوردة والمصدرة عن طريق الشراء أو البيع الآجل للمبالغ المتوقع سدادها خلال فترة مستقبلية (آجلة) وذلك مقابل اعتمادات الاستيراد المفتوحة أو المبالغ المزمع تحصيلها مقابل اعتماد التصدير المفتوحة.
4.العقود المالية المستقبلية 
1.4.تعريف أسواق العقود المالية المستقبلية:
 هي المكان الذي يتم فيه التفاوض على العقود النمطية التي تلزم البائع بالتسليم والمشتري بالاستلام لكمية معينة من الأصول المالية بسعر محدد يوم التفاوض، مع التحديد الدقيق لكمية الأصول المالية وتاريخ تسليمها أو استلامها. 
2.4.خصائص أسواق العقود المالية المستقبلية:
-تداول العقود المالية المستقبلية، يكون بصفة نمطية، من خلال المزاد العلني المفتوح في سوق منظمة وبواسطة السماسرة.
-أغلبية العقود المالية المستقبلية لا يتم تنفيذها عند تاريخ التسليم، إذ أنها تأخذ وجهة أخرى، حيث تتغير صفقات الشراء إلى صفقات بيع قبل أن يتم التسليم الفعلي.
-تقع مسؤولية تسوية الصفقات المبرمة على عاتق غرف المقاصة حيث تنفذ العقود وتسلم الأصول.
-تكاليف التعامل في جلسات المزاد العلني في الأسواق المالية تميل إلى الانخفاض.
3.4.تعريف العقود المستقبلية:
هي عقود قانونية ملزمة تعطي لصاحبها الحق في شراء أو بيع كمية نمطية محددة من أحد الأدوات المالية المعينة بذاتها بسعر محدد في وقت إبرام العقد، على أنه يتم التسليم في تاريخ لاحق في المستقبل.
و يُستفاد مما تقدم أن أهم السمات الرئيسية للعقد هي: 
- أن التعامل على هذه العقود يتم من خلال الأسواق الرسمية.
- أن التسوية من جانب غرفة المقاصة لا تتم في نهاية مدة العقد، وإنما تجري التسويات بصفة يومية استجابة لتغيرات الأسعار.
2.3.4.خصائص العقود المستقبلية:
تتميز العقود المستقبلية بالخصائص التالية:
- نمطية شروط التعاقد، فلا تتباين العقود من عقد لآخر ولا تخضع لرغبة المتعاقدين كما هو الحال في العقود الآجلة من حيث حجم العقد ومدته وصفاته أو جودته.
-في العقود المستقبلية لا يعرف طرفا العقد بعضهما البعض.
-تقوم سوق الأوراق المالية بتوفير آلية تعطي كل منها ضمانا بأن العقد سينفد وهذه الآلية تعرف بالغرفة المقاصة. 
-يتم تداول العقود المستقبلية في أسواق المنظمة.  
-إن بورصة شيكاغو هي اكبر البورصات التي يتم تداول العقود المستقبلية فيها. 
-إن التعامل في العقود المستقبلية يتطلب إيداع كل طرفين مبلغ يعرف بالهامش الضمان أو الهامش المبدئي دلك لضمان تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين طرفي العقد المستقبلي (المشتري والبائع)، يلزم كل منهما عادة بأن تتراوح قيمته عادة بين 5 و %15 يسلم الى الوسيط في تاريخ نشوء العقد هامشا معينا يسمى من القيمة الإجمالية للعقد، ولا يتم استرداده إلا عند تسوية أو تصفية العقد. ويقوم الوسيط عادة بإجراء تسوية يومية بين طرفي العقد تعكس التغيرات السعرية التي تحدث على سعر العقد، ومن ثم أثر ذلك على رصيد كل منها في سجلاته، ومما هو جدير بالذكر أنه لا سبيل للتعامل في سوق العقود المستقبلية إلا من خلال بيوت السمسرة.
- يتم نشر أسعار العقود المستقبلية في الصحف المالية .ففي الولايات المتحدة الأمريكية تختص جريدة "وول ستريث"بذلك.
- توفر أسواق العقود المستقبلية المعلومات عن الأسعار الحاضرة والمستقبلية باستخدام الوسائل والميكانيزمات التي يمكن من خلالها التوصل إلى الأسعار الحالية والمستقبلية.
- تنطوي على مخاطر ائتمان قليلة مقارنة بالعقود الآجلة، وهي كذلك أكثر سيولة من العقود الآجلة.
- لا يهدف المتعاقدون عليها بغرض الحصول على الأصل محل التعاقد، بل إن هذا المقصد يكاد يتضاءل لدرجة العدم، حيث يجري استخدام هذه العقود لأغراض المضاربة أو نقل المخاطرة أو بهدف المراهنة على محض اتجاهات الأسعار.
3.3.4.أنواع العقود المستقبلية
- العقود المستقبلية على سعر الفائدة:
- العقود المستقبلية التي تنصب على مؤشرات السوق: 
- العقود المستقبلية على الصرف:
-العقود المستقبلية على السلع:
4.3.4.استخدامات العقود المستقبلية:
تستخدم العقود المستقبلية إما للتجارة أو لتغطية مخاطر التغيرات المستقبلية كمايلي.
ا.استخدام العقود المستقبلية للتجارة (المضاربة):
ب. استخدام العقود المستقبلية للتغطية:
المقارنة بين العقود المستقبلية وعقود الخيار:
هناك بعض أوجه التشابه بينهما، كما نجد بعض جوانب الاختلاف:
أوجه التشابه: 
- لا يخول العقدان للمتعاقد أي حق على موضوع العقد قبل موعد التسليم.
- يعطي العقدان لحاملهما الحق في شراء أو بيع أصل معين في تاريخ محدد بسعر يحدد عند التعاقد.
- يعطي العقدان فترة مستقبلية، وتكلفة التعامل في كل منهما بسيطة.
- تتمتع عقود الخيار والعقود المستقبلية بجاذبية بالنسبة للمضاربين خاصة وأنه في استطاعتهم المضاربة على أسعار السلع المتاحة في السوق سواء كانت بضائع أو عملات أو أسهم أو اذونات الخزانة ... الخ، دون الحاجة إلى تملك الأصول محل المضاربة.
- أوجه الاختلاف:
- يكون لمشتري عقد الخيار الحق في تنفيذ العقد أو عدم تنفيذه، أما العقود المستقبلية فهي عقود ملزمة للمتعاقدين لشراء الأصل محل التعاقد بالسعر المحدد، على أن يتم التسليم ودفع القيمة في تاريخ لاحق.
-تقتصر خسارة المشتري في عقد الخيار على قيمة العلاوة المدفوعة، في حين تمتد الخسارة في حالة العقود المستقبلية لتشمل القيمة الكلية للعقد.
-لا يحق لمشتري عقد الخيار استرداد قيمة العلاوة التي دفعها للبائع عند التعاقد، في حين أن الهامش المبدئي في العقود المستقبلية يمكن استرداده بالكامل إذا لم يتعرض المتعاقد للخسارة.







مقارنة بين سوق العقود المستقبلية وسوق العقود الآجلة:
   والجدول الموالي يلخص الفروق الأساسية بين عقود الخيار وعقود الآجلة وعقود المستقبلية
جدول رقم (02): مقارنة بين عقود الخيار وعقود الآجلة وعقود المستقبلية
	وجه المقارنة
	عقود الخيار
	العقود الآجلة
	العقود المستقبلية

	ماهيتها
	عقود خيارية  عقد الخيار بالنسبة لمشتري أي يكون لمشترى الخيار الحق في تنفيذ العقد أو عدم تنفيذه بينما يكون العقد ملزما لمصدره.وهي نمطية ولا تتم فيها التسوية السعرية على أساس يومي
	عقود شخصية حيث يتفاوض الطرفان على شروطها يما يتفق وظروفهما الشخصية التي قد لا تتفق مع غيرها.
	عقود نمطية إذ ان جميع الشروط عدا السعر والكمية هي شروط ليست محلا للتفاوض.والعلاقة بين الطرفين المتعاقدين غير مباشرة حيث يتوسط بيت التسوية بين الطرفين بما يضمن حقوق كل منهما.

	درجة الالتزام
	لها سوق ثانوي(تتداول في البورصة)
	ليس لها سوق ثانوي الأمر الذي يعني أنه بمجرد إبرام العقد فلا يستطيع أي من الطرفين إلغاءه ( دون خسائر) وبالتالي فهي تنطوي على مخاطر عدم القدرة على التسليم ومخاطر حدوث تغير في سعر الأصل محل التعاقد في المستقبل
	لها سوق ثانوي فيمكن لأي من الطرفين إقفال مركزه متى شاء 

	مدى التعرض للخسارة
	تقتصر خسائر مشترى عقد الخيار على قيمة االعلاوة المدفوعة فقط. ولا يحق لمشترى عقد الخيار استرداد قيمة العلاوة المدفوعة لمحرر(أي البائع) عند التعاقد حتى في حالة عدم تنفيذ المشترى لعقد الخيار
	تتحدد خسائر الطرفين المتعاقدين وفقا لتحركات أسعار الأصل محل التعاقد في السوق الحاضر.
	خسائر مشترى العقد المستقبلي قد تمتد لتشمل قيمة العقد بالكامل، ولكن يمكن استرداد الهامش المبدئي بالكامل إذا لم يتعرض المشتري للخسارة.

	استخدامها
	تستعمل  كاداة للتحوط ضد المخاطر تغيرات أسعار الأصل محل التعاقد، كما تعتبر عقود مضاربة أيضا من جهة نظر كل من مشترى عقد الخيار ومحرره (البائع)
	لا يجد المضاربون مكانا في سوق العقود الآجلة فهم لا غرض لهم في الأصل محل التعامل، بل إن كل ما يهم المضارب هو اغتنام فرص وجود تغيرات سعرية مؤقتة ليقوم بالبيع أو الشراء بهدف  تحقيق أرباح.
	يجد المضاربون في سوق العقود المستقبلية الفرصة لتحقيق الأرباح. 

























المحاضرة السادسة: عولمة الأسواق المالية الدولية
1.مفهوم عولمة الأسواق المالية ومظاهرها
  تزايدت عولمة الأسواق المالية مؤخرا بشكل شديد مما دفع البعض لاستخدام مصطلح "القرية المالية الكونية" أو " السوق النقدي الكوني "،كما أن هناك من يرى بأن عولمة الأسواق المالية عكست ثورة مالية حقيقية من حيث حجم الأسواق وتأثيرها وعلاقتها وأدواتها المالية الجديدة، وأحدثت ترابطاً بين هذه الأسواق. 
1.1.تعريف العولمة المالية
تعرف العولمة المالية بصورة عامة بأنها الناتج الأساسي لعملية التحرير المالي والتحول إلى ما يسمى بالانفتاح المالي مما أدى إلى تكامل وارتباط الأسواق المالية المحلية بالعالم الخارجي من خلال إلغاء القيود على حركة رؤوس الأموال ومن ثم أخذت تتدفق عبر الحدود لتصب في أسواق المال العالمية بحيث أصبحت أسواق رأس المال أكثر ارتباطاً وتكاملاً.
 كما تعرف العولمة المالية في ذلك التشابك والترابط شبه الكامل للأنظمة النقدية والمالية لمختلف الدول، والذي بدأ يتجسد أكثر فأكثر مع تطبيق إجراءات التحرير المالي ورفع الحواجز في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا مابين 1979و1982 ثم في باقي الدول الصناعية الرئيسية الأخرى بعد ذلك، وتطبيق أسعار الصرف المرنة وتحويل الديون العمومية إلى أوراق مالية.
وللتحرير المالي معنيان رئيسيان هما:
- المعنى الضيق: يقصد به عملية تحرير عمليات السوق المالية من القيود المفروضة عليها، والتي تعيق عملية تداول الأوراق المالية ضمن المستويين المحلي والدولي. 
- المعنى الواسع: ويراد به مجموعة الأساليب والإجراءات التي تتخذها الدولة لإلغاء أو تخفيف درجة  القيود المفروضة على عمل النظام المالي بغية تعزيز مستوى كفاءته وإصلاحه كلياً.
   وعليه يمكن تعريف العولمة المالية بأنها انعكاس لاقتصاد يتعولم في جميع الميادين بما فيها المالية، وهي تعتبر الناتج الأساسي لعمليات التحرير المالي والتحول إلى الاندماج المالي الذي يؤدي إلى تكامل وارتباط الأسواق المالية المحلية بالأسواق المالية الخارجية من خلال عدة عمليات منها إلغاء القيود على حركة وتدفق رؤوس الأموال من وإلى الدول مما يسهل عمليات انتقالها وتحركها نحو أسواق المال الدولية.
2.1.تعريف عولمة الأسواق المالية
    يقصد بعولمة الأسواق المالية تحقيق التكامل فيما بينها على مستوى العالم لكي تصبح سوقاً عالمياً واحدة.
  وعليه فإن جوهر عولمة الأسواق المالية هو تحرير حساب رأس المال والحسابات المالية لميزان المدفوعات، والتي تشمل المعاملات المتعلقة بمختلف أشكال رأس المال، ويرتبط تحرير رأس المال بإلغاء القيود على المفروضة على معاملات النقد الأجنبي والضوابط الأخرى المرتبطة بالمعاملات، وبصورة أدق تتضمن العولمة المالية تحرير المعاملات التالية:
- المعاملات المتعلقة بالاستثمار في سوق الأوراق المالية مثل الأسهم والسندات والأوراق الاستثمارية والمشتقات المالية.
- العمليات المتعلقة بأصول الثروة العقارية، أي المعاملات الخاصة بشراء أو بيع العقارات التي تتم محلياً بواسطة غير المقيمين أو شراء العقارات في الخارج بواسطة المقيمين.
- المعاملات المتعلقة بالائتمان التجاري والمالي والضمانات والكفالات والتسهيلات المالية التي تشمل التدفقات للداخل أو على التدفقات إلى الخارج.
- المعاملات المتعلقة بالبنوك التجارية، وهي تشمل الودائع المقيمة على اقتراض البنوك من الخارج التي تمثل تدفقات إلى الداخل وعلى القروض والودائع الأجنبية التي تمثل تدفقات إلى الخارج.
- المعاملات المتعلقة بتحركات رؤوس الأموال الشخصية، وتشمل المعاملات الخاصة بالودائع والقروض، الهدايا والمنح، الميراث، التركات وتسوية الديون.
- المعاملات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر، وتشمل رفع القيود المفروضة على الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى الداخل، وكذلك الاستثمارات المتجهة نحو الخارج، وعلى تصفية الاستثمار وتحويلات الأرباح عبر الحدود.
2.مظاهر عولمة أسواق المالية
   يمكن تلخيص مظاهر عولمة الأسواق المالية فيما يلي: 
1.2.الترابط بين البورصات
   تحاول البورصات توسيع نطاق التداول وتنويع الأوراق المالية بغرض تخفيض المخاطر عن طريق الربط والتشابك ويتم ربط البورصات ببعضها البعض بأساليب مختلفة منها على سبيل المثال.
- الربط الحاسوبي للبورصات: ويقتضي ذلك وجود شبكة من الحواسب الإلكترونية في مختلف الأسواق عن طريق الإنترنيت وشبكة الهاتف، وهو ما يلاحظ على أسواق الدول المتقدمة حيث يتطلب الربط وجود خطوط مباشرة بين شبكة نقل المعلومات لكل سوق مع الشبكة العالمية فمثلا توجد في أمريكا 35 شبكة معلومات، وهناك شبكة تربط بين بورصة لندن وباريس وفرانكفورت من خلال شبكة المعلومات البريطانية.
- الربط بالوسطاء الماليين: وذلك يتواجد عدد من ممثلي البورصات العالمية في مختلف الأسواق والسماح لهم بتسجيل فيها، وهم يلعبون دورا هاما في ربط أسواق الأسهم والسندات والعملات بين أكثر من دولة.
- الربط بين الشركات المالية العالمية: ويكون ذلك بطريقة غير مباشرة عن طريق وجود مكاتب وفروع لهذه الشركات في الدول والمراكز المالية.
- الربط بمحفظة الاستثمار الدولية: من خلال بناء محفظة الاستثمار ذات أوراق مالية متعددة الجنسيات وتغيير مكوناتها لضمان أعلى عائد بأقل مخاطرة مشتركة.
- الربط بالسياسات المالية: بتوحيدها بين مختلف الأسواق من حيث سياسة الإقراض والاقتراض والاستثمار وقوانين شركات المساهمة وشروط التسجيل الأوراق المالية فيها.
- الربط التنظيمي: تقوم بعض البورصات باستخدام هياكل تنظيمية متوافقة مع تلك الهياكل الموجودة بالبورصات الأخرى المستهدف الربط معها مما يعني أن جميع الأدوات والآليات نكون موحدة مما يسهل الاتصالات التسويقية بين تلك الأسواق.
- الربط المتكامل: تحقق الدول في الإتحاد الأوربي ربط للبورصات بأكثر من طريقة وآلية من آليات المذكورة أعلاه حيث ترتبط البورصات الأوروبية بالحاسوب والبريد السريع وتوحيد نظم التسجيل والتداول والإفصاح...الخ.وتستخدم الأقمار الصناعية في الاتصالات واستقبال المعلومات بالإضافة إلى شبكة من المعلومات المعقدة.
2.2.عولمة الأسهم والسندات
  بدأت عولمة أسواق السندات في نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات من القرن الماضي بإصدار سندات من طرق المقترضين وبمساعدة البنوك آنذاك، وكان الهدف من ذلك البحث عن أفضل تمويل وبأقل تكلفة فإختلاف معايير التقييم المحاسبي وتنوع قطاعات الخدمات لكل دولة وتباين معدلات الفائدة وآجال وشروط إصدار السندات كل ذلك خلق فرص كبيرة للمؤسسات بإصدار سنداتها على المستوى الدولي بأحسن الأحوال وأفضل الشروط مقارنة بالمستوى الوطني.
3.2.تزايد دور تكنولوجيا المعلومات في عولمة أسواق الأوراق المالية
من أهم آليات تكنولوجيا المعلومات في قطاع المعلومات المالية الدولية: النظام الإلكتروني لتحويلات المالية بين البنوك، النظام الأوتوماتيكي للمقاصة، ونظام الاتصالات عبر البنوك والبورصات العالمية ونظام التيلكس.
4.2.تحرير الأسواق المالية الدولية:
إن ظاهرة التحرير المالي التي أدت إلى تطور الأسواق المالية خلال العقدين الماضيين، حيث تعد مكونا هاما من مكونات الليبرالية الجديدة التي ارتبطت بنهاية عصر بريتون وودز والتحول من نظام أسعار الصرف الثابتة إلى المعومة، وبظهور فوائض مالية ضخمة عجزت الأنظمة الوطنية بالبلدان الصناعية عن استيعابها محليا، وبالتالي البحث عن استثمارها خارج حدود الوطن. حيث قامت الأسواق المالية الدولية على إثر ذلك بربط بلدان العالم بعضها ببعض عن طريق سوق العملات وأسواق الأسهم والسندات والقروض والأوراق المالية الأخرى، فأصبحت بذلك أسواق رأس المال أكثر تكاملا وترابطا.
5.2.الشركات المتعددة الجنسيات والأسواق المالية الدولية
على أثر الازدهار الاقتصادي في أعقاب انتهاء الحرب العالمية الثانية برزت ظاهرة انتشار ما يسمى بالشركات متعددة الجنسية أو الشركات العابرة للقارات وتسعى الشركات الكبرى إلى دعم السوق العالمية الحرة والترويج لها حيث يكون الفاعل الأكبر وبأقوى صورة الشركات متعددة الجنسية العملاقة واللاعبون الكبار في أسواق المال الدولية..
6.2.التدويل في الأوراق المالية الدولية
شاع مصطلح "التدويل" في الأوراق المالية الدولية بعد ح ع2، ويرجع إلى الإجراءات الضخمة التي تم إتباعها في الدول الصناعية المتقدمة الرئيسية لتحرير حركة رؤوس الأموال من القيود المفرروضة عليها والدور الكبير الذي لعبته ثورة المعلومات مما جعل الأسواق المالية الدولية أشبه بقرية مالية واحدة مترابطة الأطراف وقادرة على إيجاد الفرص الاستثمارية المتنوعة والجذابة أمام راغبي الاستثمار في أرجاء المعمورة بالإضافة إلى فتح الباب أمام البنوك التجارية والمتخصصة العالمية لتجد الغرض المناسب لتوظيف أموالها التي تراكمت لديها على وجه خاص خلال الفترة1947-1990نتيجة لظاهرة تراكم الفوائض البترودولارية، والتطور الكبير الذي شهدته أسواق العملات الأوربية يضاف إلى ذلك النجاح الذي حققته البنوك المركزية للدول الصناعية المتقدمة في السيطرة على الظاهرة التضخمية في حقبة الثمانينات وبتالي فتح الطريق أمام هذه الدول لانتهاج سياسات مرنة لأسعار الفائدة مكنتها من تخفيض معدلات الفائدة بها ساهم بدوره في زيادة الطلب على الأوراق المالية ذات أسعار الفائدة الثابتة (السندات الدولية) ولقد أحدث هذا التطور رواجا كبيرا في مجال الاستثمارات المالية الدولية وهيأ السبيل أمام حركات رؤوس الأموال عبر الحدود الدولية بالإضافة إلى الدور الكبير الذي لعبته سياسة تخفيض وإزالة القيود بين الأسواق الدولية.
7.2.انتقال رأس المال الساخن أو العائم: 
يتميز هذا النوع بالسرعة الفائقة في تحركه، أما أسباب تحركه فهي متعددة بغرض تحقيق الأرباح، أو المضاربة أو البحث عن الأمن، والاستفادة من فرصة إعادة تقييم سعر الصرف لعملة ما في الخارج، أو اجتناب تخفيض قيمة العملة في الداخل هذا الانتقال لرأس المال الساخن الذي حصل على الصعيد الدولي كان له تأثير هام على النظام النقدي الدولي وعلى موازين مدفوعات مختلف البلدان المتقدمة والبلدان المصنعة حديثا على حد سواء (أزمة البورصات العالمية التي حدثت سنة 1997).
3.العوامل المساعدة على تسارع نمو وتيرة عولمة الأسواق المالية
   من العوامل التي ساعدت على تسارع النشاط المالي واندماج الأسواق المالية نذكر ما يلي:
- التقدم التقني.
- عجز الأسواق الوطنية عن استيعاب الفوائض المالية. 
- انتشار التحرير المالي الوطني والدولي.
- اتساع سوق السندات.
- الخصخصة.
- صعود الرأسمالية المالية.
- وجود الابتكارات المالية الحديثة.
- التوسع في تطبيق الاتفاق العام في تجارة الخدمات المالية GATS في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.
4.أثار العولمة المالية على الأسواق المالية
هناك أثار ايجابية وأخرى سلبية نتناولها كما يلي:
1.4.الآثار الايجابية
- توفر العولمة المالية تعبئة عالية للإدارات التي تؤثر في عملية النمو الاقتصادي لأن حصر الموارد المالية في قنوات الوساطة المالية وتوجيهها إلى الاستثمارات من شأنه أن يؤدي دورًا كبيرًا في التخصيص الجيد للموارد وزيادة النمو الاقتصادي 
 - أدى انفتاح الأسواق المالية والمصرفية إلى دخول البنوك العالمية الكبرى وانتشار فروعها في دول العالم مما أوجد منافسة بينها وبين البنوك المحلية في استقطاب الأموال والودائع ومنح القروض بتسهيلات لم تكن متوقعة في ظل الوضع مثل العولمة.
- تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، حيث تسمح العولمة المالية بتدفق رؤوس الأموال الأجنبية، وتنقسم التدفقات الرأسمالية وفقًا للتقسيم الدولي إلى ثلاثة أنواع رئيسية هي:
*الاستثمار الأجنبي المباشر: وهو أن تقوم شركة أو شخص غير مقيم بتملك مالا يقل عن10% من رأس مال شركة محلية في دولة ما.
*استثمارات المحفظة: وتتضمن شراء غير المقيمين للأوراق المالية والمشتقات المالية القابلة للتجارة والتبادل ويمثل هذا النوع (الأموال الساخنة ) في البورصات.
*تدفقات أخرى: وهي تتضمن التدفقات الرأسمالية في الأدوات غير القابلة للتجارة مثل القروض والودائع.
2.4.الآثار السلبية للعولمة المالية على الأسواق المالية
   يمكن رصد أهم مخاطر العولمة المالية فيما يلي:
- مشكلة فقدان السيادة الوطنية في مجال السياستين النقدية والمالية.
- مخاطر غسيل الأموال وهروب الأموال الوطنية إلى الخارج.
- مخاطر التعرض لهجمات المضاربة المدمرة. 
- مخاطر التقلبات الفجائية لرأس المال: سواء كانت في حالة الدخول بكميات كبيرة وفي حالة خروجها بكميات كبيرة.
- مخاطر هروب الأموال الوطنية للخارج.
- مخاطر تعرض البنوك للأزمات المالية.








المحاضرة السابعة: أهم المراكز المالية الدولية ومؤشراتها
1.تعريف المركز المالي الدولي:
يمكن اعتبار المركز المالي الدولي بأنه ذلك المكان الذي تنفذ فيه العقود والمعاملات المالية وتحويلات رؤوس الأموال على المدى الطويل، على أن تكون مصادر هذه الأموال محلية أو أجنبية، إضافة إلى أن المصدرين للأموال ومستعمليها يلتقيان بالسوق.
وبمعنى أخر فالمركز المالي هو مكان التقاء التدفقات المالية والنقدية التي يعاد توزيعها على العالم بواسطة المؤسسات المالية الأجنبية المتمركزة في نقطة الالتقاء هذه حيث، ان هذه المعاملات التي تقوم بها تقع في نطاق هذا الاختصاص.
وبالتالي فهو يمثل المكان الذي تنفذ فيه العقود والمعاملات المالية والتحويلات مع العالم الخارجي حول رؤوس الأموال سواء كانت مصادر هذه الأموال محلية أو أجنبية.
وهناك بعض الفرضيات الرئيسية للمركز المالي يمكن تلخيصها فيما يلي:
- أن تكون المعاملات المالية بكافة أنواعها (عقود، تحويلات، عمليات البورصة...).
- أن تكون هذه المعاملات قابلة للتدويل.
- تتم المعاملات بكافة العملات وكذلك بعملة البلد أو بعملات أساسية أخرى.
2. الخصائص الأساسية المراكز المالية الدولية
- ارتفاع حجم المعاملات الخاصة بالأدوات الاستثمارية الأجنبية في سوق وطنية معينة، حيث يشكل هذا الحجم نسبة عالية من التبادلات الجارية   فاصلة منقوطة هما
- ارتفاع مساهمة بلد ما أو عدد من البلدان بشكل عام في أسواق معينة وبشكل خاص في القيمة الكلية للتبادلات الدولية.ففي نهاية التسعينات قدرت هذه النسبة بحوالي33% للولايات المتحدة الأمريكية و32% لليابان و9% للمملكة المتحدة ومنه فأسواق ثلاث دول تمثل حوالي 75 %من الأسواق المالية الدولية.
- اعتماد شبكة اتصال دولية في التعاقدات على التبادلات الدولية.
- تزايد دور التعاملات غير المنظمة، وذلك باستعمال تكنولوجيا المعلومات.
- اغلب الأسواق تسودها المضاربات مما يجعلها تتعرض للتقلبات الشديدة وحساسية كبيرة للشائعات
- اتجاه متزايد نحو ترابط هذه المراكز، مما يؤدي إلى عالمية هذه الأسواق.
3.شروط المركز المالي الدولي: 
- طبيعة النظم السياسية والاقتصادية التي تلعب دورا مهما في المساعدة على تطوير المراكز المالية لتصبح عالمية. 
- أي مركز مالي دولي يجب أن يكون محاطا بجو اقتصادي وسياسي وتشريعي يتناسب مع العمليات المصرفية والمالية الدولية.كحرية الشراء والتحويل، والتعامل بكافة الأوراق المالية، مما يعني أن تطور المركز المالي يتطلب حريه تسمح بتنويع كبير في القروض والمنتجات المالية المعروضة.
- توفر ميزة نسبية في التكلفة في المركز المالي وذلك بتوفير مكثف لشبكات البنوك والمؤسسات المالية وشركات التامين وغيرها من المؤسسات المالية المساعدة، كما يعتمد نجاح المركز المالي على خلوه من التدخل الحكومي.
- يجب على أي مركز مالي أن يوفر للمستثمرين والمؤسسات المالية ولكافة المتعاملين في هذه السوق كافة الوسائل المساعدة على تلقي المعلومات بكل شفافية مطلقة، وذلك حول وضعية الشركات العاملة.مما يسمح باتخاذ القرار الاستثماري والتمويلي بناء على كم معقول من المعلومات، ولتسهيل عمل المتعاملين في الأسواق المالية.
- يجب أن يحتوي المركز المالي على بنية تحتية لوجستيكية خاصة فيما يتعلق بوسائل الاتصال ونظم الإعلام الآلي والتقنية على صعيد الخبراء والكوادر المهني المختص.
بالإضافة إلى الشروط السابقة هناك بعض المؤهلات الأخرى التي تساعد على تطوير المركز المالي منها:
- أسواق مالية مستقرة ومنفتحة على العالم الخارجي وبلا قيود على جميع أنواع العمليات المصرفية الدولية.
- يد عاملة متخصصة تمتلك تكوينا وكفاءة عالية تمكنها من التجاوب مع متطلبات العمل في هذه الأسواق، ومع كافة الخدمات المطلوبة.
- السرية والكتمان في التعامل مع الزبائن والحفاظ على أسرارهم.
- سياسات نقدية ومالية ترتكز على مقومات الاستقرار.
- تعدد اللغات.
4.أهم المراكز المالية الدولية
1.4.السوق المالي الأمريكي
  تعتبر أهم بورصة في الولايات المتحدة الأمريكية هي بورصة نيويورك.كما تعتبر نيويورك حاليا أهم سوق أو مركز مالي دولي، ويرجع ذلك إلى الحجم الكبير لرؤوس الأموال المتداولة فيها، وأهمية الضغط والتأثير الذي تمارسه بورصة وول ستريت على بقية المراكز المالية الدولية في العالم، ومما زاد من أهمية السوق المالي الأمريكي أيضا، الوضع المتميز للدولار في النظام النقدي الدولي،...
  وتحتل الولايات المتحدة الأمريكية المركز الأول من ناحية التقدم في أسواق المال حيث يوجد بها اكبر عدد من الشركات المسجلة في قوائم الأسعار بالبورصة.ويشهد على ذلك ما هو موجود في وول ستريت ونيويورك حيث تقدم أمريكا اكبر مجموعة من الخدمات المالية للمستثمرين والمقترضين في العالم.
 وتتميز البورصات الأمريكية بعدة خصائص من بينها:
- الكفاءة المرتفعة  من خلال وجود نظام معلومات متطور وكفؤ.
- نظام معلومات مالية متقدم (تقارير البورصة والصحف والربط الالكتروني).
- تامين المعاملات بالبورصة (جهاز البورصة وهيئة حماية المستثمرين في أوراق المالية).
- فرض رسوم على الأوراق المالية الأجنبية.                                                      
- القدرة الفائقة على الاتصال المستمر بجميع الأسواق المالية في العالم، وهذا من خلال ربطها بنظام إلكتروني متعدد الأطراف.
- السماح ببيع الأوراق المالية للأجانب سواءً من خلال السوق الثانوي، أو عبر إبرام صفقات خارج السوق المالي الرسمي.
- التطوير والتحديث المستمر على مستوى أسواق المال الأمريكية.
2.4.البورصات الأوربية
  تؤكد اتفاقية إنشاء الاتحاد الأوربي على توحيد أسواق المال الأوربية، وتعتبر بورصة انجلترا ذاتية الإدارة على عكس بورصات فرنسا التي كانت حكومية القرار، وتؤكد اتفاقية أسواق المال الأوربية على تخفيض القيود في التعامل في البورصات وتطبيق نظام الاختصاص المالي وتوحيد أنماط التعامل في الأوراق المالية.
وتسعى اتفاقية البورصات الأوربية إلى القضاء على العقبات التي تحول دون الربط من خلال:
- القضاء على عقبة نقص المعلومات عن كل بورصة.
- إلغاء أو تقليل معدل الضريبة على عائد الأوراق المالية.
- تخفيض تكلفة عقد صفقات الأوراق المالية عبر البورصات المختلفة (العملاء الدوليون) .
- زيادة حجم تداول الأوراق المالية عبر البورصات.
- إلغاء القيود التنظيمية والإدارية في التداول الدولي للأوراق المالية .
- توحيد شروط التداول والتسجيل في البورصات الأوربية.
-تشجيع التخصصية لزيادة تدفقات الأوراق المالية (أدوات جديدة ) في البورصة الأوربية.
أ-البورصات البريطانية:
 أنشئت بورصة لندن عام 1773 وتحتل لندن السوق الأول من ناحية عدد الخطوط المقيدة بالبورصة ومن حيث قيمة رسملة التعامل وحجم العمليات، وتعود أهمية بورصة لندن إلى تاريخ اقتصادي حافل، هو تاريخ انجلترا التي كانت القوة التجارية والصناعية العظمى حتى نهاية القرن التاسع عشر، وهو تاريخ تبعه سوق مالي كان قادرا على مواجهة متطلبات مشروعات تلك القوة العظمى، وتحتل بورصة لندن المركز الأول في العالم من حيث حجم الأوراق لمالية المتعامل بها لكنها تتراجع أمام نيويورك من حيث الصفقات.ويتم التعامل في لندن بأكثر من 10000 نوع من الأوراق المالية حوالي 40  منها أجنبية، كما تفوق لندن كل المراكز المالية من حيث حجم التعامل بالأوراق المالية ذات الفوائد الثابتة بما في ذلك نيويورك وطوكيو ، هذه المكانة التي تحتلها البورصات البريطانية تعود إلى:
- خبرة طويلة في المعاملات الدولية.
- أهمية البورصات الكبيرة.
- سوق مستقر للعملات أجنبية.
- الدور الفعال للوسطاء الماليين في تنشيط الاستثمار.
- أدى تطبيق معدلات نمطية للتداول بالبورصة إلى زيادة حجم التداول وزيادة الثقة مما جعل بورصة لندن من البورصات الرائدة في أوربا.
- تخفيض الضرائب على أرباح الأوراق المالية.
ب-البورصات الألمانية:
تتميز البورصات الالمانية بعدة خصائص نوجزها فيما يلي:
- تعتبر بورصة فرانكفورت أكبر بورصة ألمانية.
- يتركز تداول الأوراق المالية في 4 بورصات فقط من ثمانية.
- يتم تسجيل السندات الحكومية وسندات الشركات عن طريق الوسطاء الماليون الرسميون في البورصات الألمانية.
- أنشئ السوق الثانوي في ألمانيا في سنة 1987 لتشجيع تداول الأسهم والسندات الخاصة بالشركات صغيرة الحجم.
- تتم المعاملات في السوق الثانوية عن طريق الاتصالات الهاتفية وفق القوانين التجارية والمالية خارج البورصة شريطة الإفصاح المالي والتسجيل.
- يعتبر سوق الأوراق المالية الخاص بالشركات صغيرة الحجم سوقا غير رسميا في ألمانيا.
- تعتبر أسواق رأس المال في ألمانيا محدودة نسبيا بالمقارنة مع حجم الاقتصاد الألماني.
- تم إدخال الأسهم الأجنبية للتداول في بورصات ألمانيا ضد الخمسينات.
- توجد ثلاثة بورصات في ألمانيا: الرسمية، الخاصة، شبه الخاصة، ويتم التعامل في الأوراق المالية الأجنبية من خلال عمليات المقاصة التي تقوم بها اتحاد ومكاتب متخصصة.
- تعتبر الرسوم على الأسهم الألمانية مرتفعة عن بقية البورصات الأوربية ولكن يقابل ذلك كفاءة عالية تحقق عائدا مناسبا للمتعاملين.
- يستفيد المستثمرين ورجال الأعمال في ألمانيا من البورصات في التمويل وزيادة رؤوس الأموال.
 ومن أهم بورصات ألمانيا بورصة فرانكفورت والتي ساعد على ظهورها عدة عوامل من بينها:
- فرض الضريبة ( الضريبة الخاصة ) في الولايات المتحدة.
- الوضع المتميز للمارك الألماني في العلاقات النقدية الدولية.
- عدم وجود أية قيود على عمليات انتقال رؤوس الأموال في ألمانيا.
- الوضع الجيد لميزان المدفوعات الألمانية.
وتبقى بورصة فرانكفورت تحتل مكانا متواضعا بين البورصات العالمية، إلا أن الأسواق المالية في ألمانيا عموما تستقطب باستمرار المزيد من المستثمرين الأجانب...وهذا راجع إلى ما يلي:
 * قوة المارك الألماني سابقا اتجاه مختلف العملات.
*التحسين المستمر في أداء الاقتصاد الألماني والمستوى العالي لتطوره.
*انخفاض معدلات التضخم بشكل محسوس.
ج- البورصات الفرنسية: 
لعبت فرسا دورا هاما في السوق المالي الدولي قبل الحرب العالمية الأولى لأن الأحجام الكبيرة لرأس المال ومحدودية استعماله في المجالات الإنتاجية داخل فرنسا ساعدت على ذلك، لكن بعد الحربين العالميتين واللازمة الاقتصادية الكبرى تدنت أهمية السوق المالي الفرنسي نوعا ما، ليكتسب أهميته مجددا خلال الستينات نظرا لارتفاع معدلات النمو الاقتصادي ومعدلات تراكم رأس المال بالإضافة إلى وضع ميزان المدفوعات، لكن تقييد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في فرنسا، والرقابة على إصدار الأوراق المالية الأجنبية، والرقابة على السوق المالي والنقدي كل هذا عرقل نشاط السوق المالي في باريس، واحتلت بورصة باريس المرتبة الثانية في أوربا الغربية من حيث قيمة الأوراق المالية المتعامل بها لندن عام 1972، وما يميز السوق المالي في فرنسا هو إضعاف الرقابة على نشاطه، بالإضافة إلى محدودبة الأسهم الأجنبية المسجلة في بورصة باريس بالمقارنة بالأسهم الفرنسية، وتتعامل بورصة باريس في أوراق مالية ذات عائد ثابت، وتحدد الحكومة شروط تسجيل الأوراق المالية الأجنبية وكيفية تداولها في البورصة ويقلل من نشاط البورصة القيود الإدارية والضرائب ذات المعاملة التمييز به والإجراءات المطلوبة التي تضعف من جذب الاستثمارات الأجنبية إلى أسواق المال الفرنسية، وتتم العمليات على الأوراق المالية في بورصة باريس عن طريق الشركات أعضاء البورصة الذين يطلق عليهم" Societies de bourse"
و في السوق الفرنسي يمكن نشر الأوراق المالية في بورصة واحدة فقط من ضمن سبع بورصات تنتشر في المدن الرئيسية لفرنسا ( باريس، بوردو، ليل، ليون، مرسيليا، نانسي، ونانت ).هذه البورصات السبع تمثل معا نظاما متكاملا يخضع لنفس السلطات ولنفس قواعد النشر ويتم المتاجرة فيها تحت نظام إلكتروني مركزي يعرف باسم CAC  يمكن كل أعضاء شركات البورصة من المتاجرة في كل الأوراق المالية في فرنسا.
3.4.السوق المالي الياباني 
    في أسيا تحتل السوق المالي الياباني المركز الأول بين البورصات الآسيوية، ويغطى السوق المالي في اليابان أسواق الأسهم، أسواق السندات، التامين وأسواق الاستثمار ورؤوس المال والتي تتمثل، صناديق الاستثمار وصناديق المعاشات، وفي عام 1949 قامت اليابان بتطوير البورصات اليابانية على النسق الأمريكي، وكانت بورصات طوكيو وأوزكا وناغويا من أول البورصات اليابانية تطويرا أو تحديثا عام 1961. وأصبحت بورصة طوكيو أكثر تنافسا لبورصة نيويورك عام 1987، ويتم تداول أسهم الشركات اليابانية في ثمانية بورصات محلية وهي بورصات طوكيو، أوزكا، نابويا، هيروشيما، نياجاتا، فوكوكا، كيوتو، سابورو.
وتتميز البورصات اليابانية بعدة خصائص نوجزها فيما يلي:
- انخفاض المخاطر وتنوع الأوراق المالية المتداولة في البورصات.
- اتجاه متزايد نحو تسجيل وتداول الأوراق المالية الأجنبية من خلال اتصالات فعالة بين البورصات اليابانية والبورصات الدولية.
- زيادة عدد الشركات المسجلة في البورصات اليابانية واستقرار التداول في البورصات اليابانية
- انتشار الوعي الاستثماري واتساع قاعدة الوعي الادخاري لدى اليابانيين.
- تجديد وتطوير أدوات البورصة اليابانية وتمويلها وتطوير أسواق السندات. 
- تطوير أدوات السوق الأولي والسوق الثانوي والاهتمام بقياس الأداء الاقتصادي للبورصة.
- تطوير العمليات في البورصة من خلال بناء شبكة معلومات لتداول الأوراق المالية بالبورصات اليابانية.
- وضع شروط للوسطاء الماليون بالبورصات اليابانية وتحسين شروط تسجيل الشركات بالبورصات اليابانية.
- الاهتمام بأسواق العملات الأجنبية.
 وللإشارة فإنه إلى جانب البورصات اليابانية فإن دول أسيا تشهد ظهور بورصات جديدة لا تقل ديناميكية عن البورصات اليابانية في كل من ماليزيا  الصين ، والهند ، الفلبين ، كوريا ، باكستان ، وتركيا.
5.أهم المؤشرات المستخدمة في المراكز المالية الدولية
 يقيس مؤشر سوق الأوراق المالية مستوى الأسعار في السوق، حيث يقوم على عينة من أسهم المنشآت التي يتم تداولها في أسواق رأس المال المنظمة أو غير المنظمة أو كلاهما، وغالباً ما يتم اختيار العينة بطريقة تتيح للمؤشر أن يعكس الحالة التي عليها سوق رأس المال والذي يستهدف المؤشر قياسه.   
-مؤشر داو جونز- Dow Jones Index
يعتبر مؤشر داو جونز من أقدم وأشهر المؤشرات المستخدمة في الأسواق المالية، والذي يعكس تطور 30سهما صناعيا بالغة الأهمية، ويشمل هذا المؤشر ثلاثة مؤشرات فرعية ومؤشر رئيسي يمثل السوق المالي كلياً. 
- مؤشر ستاندارد أند بورزStandard and Poors 500 Index -500 
 ويقيس هذا المؤشر معدل أسعار الأوراق المالية عن الشركات الخمسمائة الأمريكية الكبرى المسجلة في سوق نيويورك الماليNYSE، وسوق الأسهم الأمريكيAMEX.
وأهم الشركات المكونة لمؤشر ستاندارد أند بورز 500 هي:
- 400 شركة صناعية؛
- 40 بنكا تجاريا وشركات تأمين وادخار وتمويل؛
- 20 شركة نقل؛
- 40 شركة للمرافق العامة. 
ويتم حساب مؤشر ستاندارد أند بورز 500 بمقارنة أسعار الأوراق المالية للشركات المكونة له مع سنة الأساس (1941م-1943م).
حسب المعادلة التالية:      
المؤشر= (سعر السوق الحالي/سعر السوق للمجموعة في سنة الأساس)*10
- مؤشر فايننشل تايمز 
يمثل مؤشر فايننشل تايمز الرقم القياسي لأسعار الأسهم العادية في إنجلتر .
و يقيس هذا المؤشر معدل أسعار الأوراق المالية لأكبر مائة شركة مسجلة في السوق المالي البريطاني. 
-مؤشر نيكاي
 فهو يقيس معدل أسعار الأوراق المالية لأكبر مائتين وخمس و عشرين (225) شركة في اليابان.  






المحاضرة الثامنة: أزمات الأسواق المالية الدولية

1.ماهية الأزمات المالية
2.1.تعريف الأزمة
   تختلف التعريفات من اقتصادي إلى أخر ومن بيئة إلى أخرى، ويمكن إعطاء التعريفات الآتية:
- المفهوم العلمي للأزمة: تعبر الأزمة عن موقف وحالة يواجهها متخذ القرار في أحد الكيانات الإدارية (دولة، مؤسسة، مشروع، أسرة) تتلاحق فيها الأحداث وتتشابك معها الأسباب بالنتائج، ويفقد معها متخذ القرار السيطرة عليها، أو على اتجاهاتها المستقبلية.
- المفهوم الاقتصادي: عرف الاقتصاديون الأزمة الاقتصادية بأنها " فترة انقطاع في مسار النمو الاقتصادي تؤدي إلى عدم انتظام الاقتصاد وتتخذ أشكالاً متعددة منها انهيار الأسواق المالية وزيادة المضاربات وزيادة البطالة.
  وعليه يمكن تعريف الأزمة على أنها حدث أو موقف مفاجئ يؤدي إلى تغير مفاجئ  وحاد في البيئة الداخلية أو الخارجية للدولة، وينشأ عنه تهديدا لقيم أو أهداف أو مصالح أو أمن الدولة الخارجي أو الشرعية الدستورية، ويتطلب سرعة التدخل والمواجهة للتحكم في تأثيراتها المختلفة المنتظرة المتوقعة.
3.1.الخصائص الأساسية للأزمة
 للأزمة مجموعة خصائص يتعين توافرها في حدوث الأزمة أو الحالة التي يواجهها متخذ القرار ومن بين أهم الخصائص التي تتميز بها الأزمة ما يلي:
- ان مصدر الأزمة يمثل نقطة تحول أساسية في أحداث متتابعة ومتسارعة تزداد فيها الحاجة إلى الفعل المتزايد لمواجهة الظروف الطارئة.
- تعدد وتشابك الأبعاد بحيث يتأثر الاقتصاد بمتغيرات عديدة أثناء موقف الأزمة ومن أطراف مختلفة قانونية، اقتصادية، إعلامية، حكومية.
- تسبب الأزمة في بدايتها صدمة ودرجة عالية من التوتر والقلق قد تصل إلى حد الرعب، وتقييد التفكير، مما يضعف إمكانيات الفعل المؤثر والسريع لمجابهتها.
- نقص المعلومات بحيث لا تتوفر معلومات كاملة عن الموقف عند حدوث الأزمة، مما يزيد من صعوبة إدارة الموقف بشكل سليم في ظل معلومات منقوصة، ودرجة عالية من الشك في القرارات المطروحة، مما يصعب التحكم في أحكامها وصعوبة اتخاذ القرار.
- التداخل والتعدد في الأسباب والعوامل والعناصر والقوى المؤيدة والمعارضة واتساع جبهة المواجهة.
4.1.تعريف الأزمة المالية 
الأزمة المالية هي تدهور أو انخفاض مفاجئ في طلب المستثمر على الأصول المالية التي تلعب دورا هاما في الاقتصاد الوطني.
 وتعرف الأزمة المالية بشكل خاص بأنها انهيار النظام المالي برمته مصحوبا بفشل عدد كبير من المؤسسات المالية وغير المالية مع انكماش حاد في النشاط الاقتصادي.
   كما تعتبر الأزمة المالية أحد مسببات الأزمة الاقتصادية التي يختلف البعض في علاقتها بالقطاع الصناعي فمنهم من يرى بأن تداعيات الأزمة المالية وشح مصادر تمويل التكنولوجيا التي سيتبعها بالضرورة إلى انخفاض تراكم رأس المال الصناعي يؤدي إلى انخفاض القطاع الصناعي الذي ينسحب بدوره على كافة القطاعات الإنتاجية مما يؤدي إلى الأزمة الاقتصادية، ومنهم من يرى أن تباطؤ نمو القطاع الصناعي هو سبب الأزمات المالية بسبب عدم قدرة هذا القطاع على توليد موارد مالية وتوظيف حقيقي يستوعب قدرات المجتمع البشرية والمادية مما جر القطاعات الأخرى والاقتصاد إلى الوراء.
   فالأزمة المالية بالتعريف هي الانخفاض المفاجئ في أسعار نوع أو أكثر من الأصول، والأصول تكون إما رأس مال مادي يستخدم في العملية الإنتاجية مثل الآلات والمعدات والأبنية، وإما أصول مالية، هي حقوق ملكية لرأس المال المادي أو المخزون السلعي، مثل الأسهم وحسابات الادخار مثلاً، أو أنها حقوق ملكية للأصول المالية وهذه تسمى مشتقات مالية، ومنها العقود المستقبلية (للنفط أو للعملات الأجنبية مثلاً).
 مفهوم أزمات الأسواق المالية: يقصد بأزمة الأسواق المالية التدهور الحاد في الأسواق المالية لدولة أو مجموعة من الدول، والتي من أبرز سماتها هو فشل النظام المصرفي المحلي في أداء مهامه الرئيسية والذي ينعكس في تدهور كبير في قيمة العملة وفي أسعار الأسهم، وبالتالي الآثار السلبية على قطاع الإنتاج والعمالة، وما ينجم عنها من إعادة توزيع الدخول والثروات فيما بين الأسواق المالية.
2.أسباب الأزمات المالية
   لا يمكن إرجاع سبب الأزمات المالية إلى سبب واحد أو سببين، فهناك جملة من الأسباب تتضافر في أن واحد لإحداث أزمة مالية، ويمكن تلخيص أهم هذه الأسباب والعوامل الهيكلية التي تسهم في حدوث الأزمات المالية تشمل ما يلي:
- مشاكل ديون القطاع الخاص وضعف جودة القروض.
- ارتفاع الالتزامات الخارجية في الدول المقترضة.
- الارتباط الوثيق بين العملة المحلية والدولار الأمريكي.
- ضعف الأداء الاقتصادي ومشاكل ميزان المدفوعات.
- التغيرات في التكنولوجيا في أسواق رأس المال.
- نقص الثقة في قدرات الحكومة على حل مشاكلها بنجاح.
 ويمكن أن تحدث أزمات في البورصة لأسباب عديدة يمكن التنبؤ ببعضها والبعض الأخر يصعب قياسه بدقة،           وترجع أهم أسباب حدوث الأزمات في البورصة إلى العناصر الآتية:
- المتغيرات الدولية من الكوارث والحروب والأزمات الاقتصادية والحروب التجارية.
- المتغيرات المحلية في معدلات التضخم (أسواق السندات) وأسعار الصرف (أسواق العملات ) وأسعار الأسهم وتغير أسعار الفائدة.
- التغيرات التكنولوجية مثل المنتجات الجديدة والاختراعات، وتحول الطلب على المنتجات والخدمات وهياكل محفظة الاستثمار.
- الإشاعات والمعلومات غير الحقيقية والمضاربات غير المحسوبة.
  وعادة ما تحدث الأزمات المالية بصورة مفاجئة وسريعة نتيجة لأزمة ثقة في النظام الرأسمالي سببها الرئيسي تدفق رؤوس أموال ضخمة إلى الداخل يرافقها توسع مفرط في عمليات  الإقراض دون التأكد من الملاءة الائتمانية للمقترضين، وهو ما يؤدي إلى انخفاض العملة المحلية، مؤدياً إلى حدوث تدفقات رأسمالية إلى الخارج، ولقد عرف العالم عدة أزمات مالية.
 وقد تأخذ الأزمة المالية شكل انهيار مفاجئ في سوق الأسهم، أو في عملة دولة ما، أو في سوق العقارات، أو مجموعة من المؤسسات المالية، لتمتد بعد ذلك إلى باقي الاقتصاد.
3.أنواع الأزمات المالية
   هناك عدة أنواع من الأزمات المالية التي يمكن تقسيمها إلى ما يلي:
1.3.الأزمات المصرفية
   تحدث هذه الأزمة عندما يقوم البنك بإقراض معظم الودائع التي لديه أو تشغيلها بنسبة بسيطة لمواجهة طلبات السحب اليومي، ومن ثم فإنه لن يستطيع بطبيعة الحال الاستجابة لطلبات المودعين إذا ما تخطت هذه النسبة، وبذلك يحدث ما يسمى بأزمة سيولة لدى البنك، وإذا حدثت مشكلة من هذا النوع وامتدت إلى بنوك أخرى،  فتسمى في هذه الحالة أزمة مصرفية، وعندما يحدث العكس، أي أن تتوافر الودائع لدى البنوك وترفض تلك البنوك منح قروضاً خوفاً من عدم قدرتها على الوفاء بطلبات السحب تحدث أزمة في الإقراض، وهو ما يسمى بأزمة الائتمان.
2.3.أزمات العملة وأسعار الصرف
   تحدث عندما تتغير أسعار الصرف بسرعة بالغة بشكل يؤثر في قدرة العملة على أداء مهمتها كوسيط للتبادل أو كمخزن للقيمة، لذلك تسمى هذه الأزمة أيضا بأزمة ميزان المدفوعات، وتحدث تلك الأزمات لدى اتخاذ السلطات النقدية قراراً بخفض سعر العملة نتيجة عمليات المضاربة، ومن ثم تحدث أزمة قد تؤدي إلى انهيار سعر تلك العملة ، وهو شبيه بما حدث في تايلاند، وكان السبب المباشر في اندلاع الأزمة المالية في شرق أسيا عام1997، وفي هذا الصدد فإن بعض تلك الأزمات لها أثر محدود في القطاع غير المالي، أما بعضها الأخر فيؤدي دورا أساسياً في تباطؤ النمو الاقتصادي وحدوث انكماش بل قد تصل إلى درجة الكساد.
  3.3.أزمات أسواق المال"حالة الفقاعات"
    تحدث العديد من الأزمات في أسواق المال نتيجة ما يعرف اقتصادياً بظاهرة "الفقاعة"، حيث تتكون الفقاعة عندما يرتفع سعر الأصول بشكل يتجاوز قيمتها العادلة ، على نحو ارتفاع غير مبرر، وهو ما يحدث عندما يكون الهدف من شراء الأصل-كالأسهم مثلا-هو الربح الناتج عن ارتفاع سعره وليس نتيجة قدرة هذا الأصل على توليد الدخل.
4.حالات من أزمات البورصة 
   لقد شهد العالم موجات متتالية من الأزمات، أدت في غالب الأحيان إلى إحداث ثغرات ضخمة في الإقتصاديات الدولية، مما تطلب إعادة هيكلة جذرية للسياسات الاقتصادية المنتهجة، وضياع أصول هائلة من المستثمرين في الأسواق المالية لهذه الدول، وتشير تقارير صندوق النقد الدولي إلى أنه خلال الفترة 1980-1999 تعرض أكثر من ثلثي الدول الأعضاء في الصندوق لأزمات مالية واضطرابات مصرفية حادة،كما أن وتيرة تلك الأزمات تكررت وتلاحقت عالمياً فشملت دول شرق أسيا وروسيا والبرازيل والأرجنتين والمكسيك وبقية دول أمريكا اللاتينية وازدادت حدة الأضرار الناجمة عنها، حيث قدرت خسائر اليابان من مثلاً من الأزمة الأسيوية بحوالي10% من ناتجها المحلي الإجمالي، في حين قدرت خسائر الولايات المتحدة الأمريكية بحوالي3%، وأكدت تقارير مختلفة لصندوق النقد الدولي أن أكثر من 50% من تلك الأزمات حدثت في الدول النامية وفي الدول ذات الأسواق الناشئة.
      و بهدف التعرف على أهم أزمات الأسواق المالية وأثارها على اقتصاديات هذه الدول، ارتأينا دراسة بعضها  كما يلي:
1.4.أزمة الاثنين (أكتوبر 1987)
    حدثت أزمة كبيرة في أسواق البورصات العالمية، وذلك بحدوث خلل في التوازن بين العرض والطلب في الأسواق الحاضرة والعقود المستقبلية، وقد نشأ هذا الخلل من خلال وجود أوامر كبيرة للبيع، حيث عندما فتحت بورصة نيويورك أبوابها للتعامل في تمام الساعة العاشرة بتوقيت نيويورك تدافع المتعاملون من كل مكان لبيع أعداد كبيرة من الأوراق المالية التي يمتلكونها، مما سبب هذا الاندفاع في البيع للأوراق المالية في حدوث انخفاض سريع وحاد في أسعار الأوراق المالية في ذلك اليوم.
  حيث أنه في يوم الاثنين 19أكتوبر من عام 1987 عانت أسواق الأسهم في الولايات المتحدة الأمريكية المتحدة أسوء هبوط لها في تاريخها، حيث خسر DJIA (المتوسط الصناعي لمؤشر Dow Jones) أكثر من 500 نقطة في ذلك اليوم أي نحو 23% من قيمته، وقد كان هذا الهبوط من أشد مما حدث في 29 أكتوبر من عام 1929والذي كان بواقع 12%، كما هبط مؤشر S&p بحوالي20%، ومؤشر S&P للمرافق العامة بأكثر من 18%، وقد هبطت قيمة أسهم شركة مثل IBM ب31.25 نقطة، وشركة Westinghou Electric ب26 نقطة فخسرت الشركات المتعاملة لقيم أسهمها أكثر من 500 مليار دولار في الولايات المتحدة الأمريكية في يوم واحد وقد امتدت الخسارة إلى الأسواق الأخرى لتصل قيمتها على المستوى العالمي إلى أكثر من ترليون دولار، ولقد أرجع السبب في هذا الهبوط الحاد في الأسواق المالية إلى حدوث مضاربة واسعة في الأسهم غير القابلة للسيطرة، والتي غذاها فزع المستثمرين العاديين وتعطل برامج التبادل في الأسواق المعنية، وما يستحق الإشارة إليه هو أن تدخل البنك الفدرالي في يوم الثلاثاء (الموالي) 20 أكتوبر قد أدى إلى استعادة الأسواق أوضاعها الاعتيادية، وبذلك وضع حدا للانهيار فلم تتكرر تجربة أزمة عام 1929، فقد أسهم في فتح المزيد من عمليات الائتمان للمستثمرين في الأوراق المالية مما أدى إلى اتجاه أسعار الأسهم إلى الارتفاع.
2.4.الأزمة المالية الأسيوية
    تعتبر انطلاقة الدول الأسيوية في النصف الثاني من القرن العشرين إحدى الظواهر التي أسهمت في تغيير خريطة العالم الإنتاجية، ولاسيما بعد سقوط الإتحاد السوفياتي، إذ بلغت حصته التصنيعية عالميا أواسط التسعينيات من القرن الماضي ما يقارب 25% في الوقت الذي شهدت تراجعاً في حصة ثلاثة مناطق أخرى هي أمريكا اللاتينية، إفريقيا والعالم العربي، وحسب الإحصائيات الرسمية فقد شكلت صادرات دول جنوب شرق أسيا من المنتجات الصناعية عام 1995نسبة95% من صادراتها السلعية، كما حازت على ربع التجارة العالمية البالغة نحو عشرة ألاف مليار دولار عام1996.
  وبدأت الأزمة المالية الأسيوية بجولتين من جولات نفاذ واستهلاك العملة والذي بدأ منذ أوائل صيف1998، وكانت الجولة الأولى تتمثل في انخفاض قيمة الباهت التايلندي والريجينت الماليزي والبيزو الفلبيني، والروبية الاندونيسية، وعندما استقرت عملات هذه البلدان عند قيم منخفضة بدأت الجولة الثانية بضغوط ضربت الدولار التايواني والوون الكوري والدولار السنغافوري والصيني، وفي مواجهة الضغوط على العملات قامت الحكومات ببيع الدولار من احتياطي التبادل الأجنبي واشترت عملاتها ورفعت معدلات الفائدة لإحباط محاولات المضاربين وجذب رأس المال الأجنبي، وقد أدت معدلات الفائدة المرتفعة إلى إبطاء النمو الاقتصادي وجعلت السندات كأوراق مالية أكثر جاذبية من الأسهم فانخفضت أسعار الأسهم، وبدأت المؤسسات المالية تصاب بالذعر من الشائعات حول المضاربات المحتملة مما دفعها إلى: إما شراء الدولار الأمريكي، أو سحب عملاتها إلى خارج دول المنطقة.
   ولقد لعب الذعر الذي سيطر على لب الأزمة الأسيوية، والذي غذته الأكاذيب والشائعات دوراً في عدم وقف الانهيار، والتي بدأ فيها الخوف والفزع ينتشران وبدأت نيران الكارثة تأكل ما حولها، وفي نوفمبر 1997إنتقل التدهور من قيم الأسهم إلى أسواق الأسهم الأخرى في العالم على الرغم من أن أسواق الولايات المتحدة الأمريكية والأسواق الأوربية قد استعادت مكانتها فيما بعد.
1.2.4.أسباب الأزمة المالية الآسيوية
   اجتمعت مختلف الآراء على أن العامل الرئيسي الذي أدى إلى بداية الأزمة الآسيوية تمثل في الضعف المالي الذي شمل أربعة جوانب مترابطة، هي كما يلي:
- أن الكثير من المؤسسات المالية والشركات بالدول المتأثرة بالأزمة، كان يقترض بالعملات الأجنبية بدون تحوط كاف الأمر الذي جعلها تتعرض إلى أخطار انخفاض قيمة عملاتها.
- مثلت الديون القصيرة الأجل حجماً كبيراً في إجمالي الديون، في حين كانت الأصول المالية طويلة الأجل، وكانت النتيجة أن تدافع المودعين على سحب ودائعهم من المصارف بصورة غير عادية.
- كانت أسعار الأسهم والعقارات قد ارتفعت بشكل كبير قبل الأزمة، الأمر الذي أدى إلى حدوث انكماش شديد في أسعار الأصول.
- سوء تخصيص الائتمان، حيث أثبتت المشاكل المتزايدة في المصارف وغيرها من المؤسسات المالية الأخرى، قبل اندلاع الأزمة.
- ضعف النظم المصرفية وسوء إدارة وتوجيه الشركات والافتقار إلى الشفافية في القطاع المالي.
2.2.4.أثار الأزمة الأسيوية
   امتدت أثار الأزمة الآسيوية لتشمل معظم دول العالم وبدرجات متفاوتة كما يلي:
3.2.4.أثر الأزمة على الدول المعنية بها
    أدت الأزمة المالية لجنوب شرق أسيا إلى إلحاق العديد من الأضرار على اقتصادياتها وعلى مناخها الاجتماعي والسياسي، ولعل من أهمها:
- الانسحاب المفاجئ لرؤوس الأموال في الوقت الذي ساهمت هذه الأموال في رفع معدلات النمو في هذه الدول خلال السنوات السابقة لحدوث الأزمة وخاصة في القطاعات الموجهة للتصدير.
- تضاؤل الثقة بالأنظمة الاقتصادية والسياسية القائمة، وهو ما صعب في إعادة الثقة وعودة رؤوس الأموال الهاربة.
- جعلت الأزمة الملايين من الآسيويين يواجهون فقرا مفاجئا، وتزايد معدلات البطالة نتيجة انهيار الشركات والبنوك.
- خسارة ملاك الأموال الآسيويين وعددهم57 من بين أغنى 200 رجل في العالم مبلغ21 مليار دولار مقابل ارتفاع ثروة أغنياء أوربا وأمريكا.
وعلى الصعيد العالمي يمكن القول أن أثار الأزمة الآسيوية اتخذت البعدين التاليين:
- أدت الأزمة الآسيوية إلى تدهور مؤشرات البورصات الأوربية والأمريكية، فقد انخفض مؤشر داو جونز يوم27/10/1997 ب554 نقطة أي ما يعادل 11% ، كما هبط مؤشر داكس الألماني بمقدار319.94نقطة أي ما يعادل نسبة 25، كما هبط مؤشر الأسهم الفرنسية كاك40 ب مقدار 236.35 نقطة أي ما يعادل نسبته8.53 %.
- إن حدوث الأزمة الآسيوية كان له تأثيره الواسع في انخفاض الطلب الأسيوي على السلع العالمية وهو ما أدى إلى انخفاض أسعارها، ومنها انخفاض أسعار البترول، ومن ثم فكان للأزمة تأثيرًا واسعا على عدة دول ومنها إفريقيا جنوب الصحراء، بالإضافة إلى الدول العربية، كما كان لها تأثيرًا على الاقتصاد الياباني نظرًا للارتباط الواسع بين اقتصاد اليابان واقتصاديات الدول التي ضربت فيها الأزمة لكن أثار الأزمة كانت على أوربا كانت أقل حدة، وهو ما يعكس تجارتها المحدودة نسبيا مع البلدان التي ضربت فيها الأزمة، والواقع أن دول أوربا استفادت من معدلات التبادل التجاري التي إانخفضت نتيجة انخفاض أسعار النفط والمواد الخام وتدني الإيرادات في أسواق رؤوس الأموال.    
3.4.أزمة الرهن العقاري2008
هي نتاج تداعيات أزمة الرهون العقارية التي ظهرت في العام 2007، بسبب فشل ملايين المقترضين لشراء المساكن والعقارات في الولايات المتحدة الأمريكية في تسديد ديونهم للبنوك وأدى ذلك إلى حدوث هزه قوية للإقتصاد الأمريكي ووصلت تداعياتها إلى اقتصاديات أوربا وأسيا مما أدى إلى إفلاس عدد كبير من البنوك والمؤسسات المالية، ولم تفلح مئات المليارات من الدولارات التي ضخت في أسواق المال العالمية في وضع حد لأزمة الرهون العقارية حتى تطورت إلى أزمة مالية عالمية في سبتمبر2008.
  كانت بداية شرارة الأزمة  في انهيار أسعار المساكن في الولايات المتحدة.وكانت مع إنهيار بنك " ليمان براذرز "، الذي انعكست أثاره سلبيًا على أسواق المال الأمريكي بشكل عام، وتطورت الأزمة لتطال ما يسمى بالرهونات العقارية التي تمثلت بموجة ترويج شراء المنازل بين أوساط الدخول الثابتة والمحدودة عبر إقناعهم بإمكانية الحصول على قروض مصرفية يمكن تغطيتها وسداد أقساطها من مرتباتهم، وقد غالى أطراف هذه البيوع الوهمية في قيم القروض المطلوبة علاوة على تقديمهم بيانات غير حقيقية عن دخولهم لإقناع المقرضين بإمكانية الوفاء بتلك القروض بدفعات شهرية منتظمة، وكانت معدلات فوائد الإقراض المحتسبة عليها بسيطة لا تتجاوز2%، الأمر الذي ساهم في زيادة حدة الأزمة، وقد ترتب على هذه الخطوة ارتفاع قيمة الأقساط المترتبة على المقترض، مما أدى إلى إحجام الأغلبية المطلقة عن سداد التزاماتهم المالية للمصارف العقارية وشركات التأمين، ومن ثم قيام البنوك بالحجز على المنازل المرهونة ومصادرتها وعرضها للبيع للحصول على السيولة اللازمة، ونتيجة للعرض الكبير للشقق السكنية تراجعت أسعار العقارات، مما شكل ضغطاً مادياً على إدارة  البنوك جعلها تبيع القروض على شكل سندات للشركات المالية الكبرى التي أعادت هيكلتها وأصدرتها على شكل سندات رهن عقاري تم عرضها في الأسواق العقارية بأكبر من قيمتها الحقيقية وبالتالي فقدت أسواق العقارات التوازن بين منابع ومصبات رأس المال السائل، واللجوء إلى هذه المحفظة من الرهونات العقارية لإصدار أوراق مالية جديدة تقترض البنوك المقترضة بها من المؤسسات المالية الأخرى بضمان هذه المحفظة أو ما يطلق عليه "بالتوريق" دفع هذه البنوك إلى إصدار موجة ثانية من الأصول المالية بضمان هذه الرهون العقارية، فالبنك يقدم محفظته من الرهونات العقارية كضمان للاقتراض من السوق عن طريق إصدار سندات أو أوراق مالية مضمونة بالمحفظة العقارية، وهذا فإن العقار الواحد يعطي مالكه الحق في الاقتراض من البنك، ولكن البنك يعيد استخدام نفس العقار ضمن محفظة أكبر، للإقتراض بموجبها من جديد من المؤسسات المالية الأخرى، وهو في حقيقته ما يسمى "بالمشتقات المالية" كما ساهم في استفحال الأزمة ارتفاع عدد المتخلفين عن السداد (الدفع)، حيث أن سداد الديون وتوسيع دائرة الديون الخطرة أدى إلى ارتفاع تكلفة الإقراض لتصل إلى 20% من قيمة القرض، وقد أدى تركز الإقراض في قطاع واحد (العقارات) على زيادة المخاطر وساعدت الأدوات المالية الجديدة (المشتقات المالية)على تفاقم هذا الخطر بزيادة أحجام الإقراض، ولا تقتصر المشتقات المالية هذه على التوريق بإصدار عدد من الأصول المالية بناء على أصل عيني واحد، بل أنها تأخذ أشكالا أخرى فيما يتعلق بالمستقبل، فالتعامل المالي لا يقتصر على التعامل في أصول عينية موجود بالفعل في الحاضر، بل قد ينصرف إلى التعامل إلى أصول محتملة سوف توجد في المستقبل، فهناك التصرفات الآجلة وقد لا يقتصر الأمر على التعامل "بالمستقبليات" على مجرد شراء وبيع حقوق مستقبلية بل أيضا تشمل على "الخيارات" تنفذ أو لا تنفذ وفقا لرغبة احد الطرفين، ويأتي العنصر الأهم هو نقص أو انعدام الرقابة أو الإشراف الكافي على المؤسسات المالية الوسيطة، وتخضع البنوك التجارية في معظم الدول لرقابة دقيقة من قبل البنوك المركزية ومؤسسات الرقابة، ولكن هذه الرقابة تضعف أو حتى تنعدم بالنسبة لمؤسسات مالية أخرى مثل بنوك الاستثمار وسماسرة الرهون العقارية فضلا عن نقص الرقابة على المنتجات المالية الجدية مثل المشتقات المالية أو الرقابة على الهيئات التي تصدر شهادات الجدارة الائتمانية والتي تشجع المستثمرين على الإقبال على الأوراق المالية.
1.3.4.أسباب الازمة
يمكن إرجاع أهم أسباب هذه الأزمة المالية إلى الأسباب التالية:
-التضخم الشديد في القطاع المالي: بظهور نظام أسعار الصرف المعومة وبروز فلسفة اللبرالية الإقتصادية الجديدة،  وإنشاء المنظمة العالمية للتجارة، فتحت الأبواب أمام تحركات رؤوس الأموال عبر الحدود، وكان لذلك تداعيات خطيرة أهمها فتح الباب لعمليات مستحدثة والتي أطلقت العنان لنمو قطاع مالي ضخم.
- المتاجرة في المخاطر: مع تعويم العملات ظهرت الحاجة إلى التحوط ضد مخاطر التقلبات في أسعار الصرف، وقد ظهر ابتكار مالي جديد هو العقود المستقبلية في العملات.
- المتاجرة في الديون: أن المشتقات المالية لم تعد تنصب على مخاطر الاتجار في الأوراق المالية بل امتدت إلى المخاطر المتعلقة بالديون العقارية وأنواع كثيرة من الديون، والقيام على بالمراهنات على تقلبات أسعار الصرف والفائدة، وتقلبات مؤشرات البورصة.
- ازدياد التعمق والتشابك بين مكونات القطاع المالي، وترتب عن ذلك نشوء شبكة معقدة من المعاملات المالية بين كيانات مالية عملاقة من حيث الحجم ومركبة من حيث النشاط.
- اشتداد التناقض بين القطاع المالي والحقيقي، لقد فاق التوسع في القطاع المالي كل الحدود، بمعنى أنه تجاوز الاحتياجات الواقعية للقطاع الحقيقي من الاقتصاد، وذلك بعد ما اكتسب رأس المال المالي (التمويلي)حرية كبيرة في الحركة مع تنامي ظاهرة العولمة المالية وما صاحبها من تفكيك للقيود على إنتقال الأموال، حيث أن حركة الأموال في القطاع المالي لا تخدم القطاع الإنتاجي بل تخدم أغراض المضاربين والمقامرين سعيا لتحقيق الأرباح دون جهد. 
- ضعف أو تراخي إجراءات الرقابة والضبط في القطاع المالي.
- الضغط على الأجور بدعوى الارتقاء إلى تنافسية المنتجات الأمريكية وتحت تأثير تنامي الاتجاه لنقل الصناعات إلى دول أسيا وأمريكا اللاتينية.
- التزايد المتواصل في عدم المساواة فيما يتعلق بتوزيع الدخل بين الأغنياء والطبقة العاملة، ومنه فتركز الدخل الوطني في يد فئة قليلة ذات ميل منخفض للاستهلاك يعني انخفاض القدرة الشرائية المتدفقة إلى الأسواق من الشرائح ذات الميل المرتفع للاستهلاك، وهو ما يحد من قدرة الاقتصاد على استيعاب الإنتاج المتاح.
- نقل عبء الخدمات الاجتماعية من على عاتق الحكومات إلى عاتق الأفراد.
2.3.4.أثر الأزمة العالمية 
إن تطور انعكاسات أزمة الرهن العقاري مست جميع الاقتصاديات العالمية على النحو الأتي:
-إفلاس العديد من البنوك الأمريكية، وأهمها بنك" ليمان براذرز" الذي كان يعد رابع أكبر مصرف استثماري في الولايات المتحدة الأمريكية، وتسبب إفلاس البنك بآثار كبيرة على الأسواق العالمية.
- إفلاس شركة التأمين [footnoteRef:2]*(AIG) التي عجز زبائنها عن سداد القروض المستحقة وكذلك أقساط التأمين. [2: * AIG :American International Group] 

- امتناع البنوك عن إعطاء قروض جديدة ووضع شروط تعجيزية لا تسمح بمنح قروض بسهولة .
- انتقال عدوى الأزمة إلى قطاعات أخرى تجارية وصناعية مما أدى إلى تسريح ألاف العمال، وهذا ما أثر سلبا على المؤسسات الأخرى الخدماتية وتجارة السيارات وغيرها.
- الكساد الاقتصادي وتراجع معدلات النمو الاقتصادي.
- تراجع فائض الموازنة العامة للولايات المتحدة الأمريكية من 92 مليار دولار سنة 2001 إلى حوالي 230 مليار دولار سنة 2002 وأخذ هذا العجز في التزايد حتى وصل إلى 455 مليار دولار في سنة 2007-2008.
- عجز في الحساب الجاري ليبلغ 700 مليار دولار سنة 2008، وكذلك عجز في الميزان التجاري بلغ حوالي 850 مليار دولار سنة 2008.
- ارتفاع معدل التضخم ليصل إلى 5% بعدما كان يتراوح بين3% و 2% سنويا، بالإضافة إلى مشكل البطالة التي بلغت 5%، والصناعة التي تراجعت أهميتها، بالإضافة إلى انتشار الفقر وسوء الخدمات التعليمية.
   لقد امتدت أثار الأزمة المالية بسرعة نتيجة لترابط الأسواق المالية العالمية ببعضها، من مركزها في الاقتصاد الأمريكي إلى بقية اقتصاديات العالم لتشمل جميع الدول ولكن بنسب مختلفة وتمثلت أهم أثارها فيما يلي:
- أدت هذه الأزمة إلى إيجاد نوع من عدم الاستقرار والتذبذب في الأسواق المالية العالمية.
- تراجع التوقعات بشأن النمو في الاقتصاد العالمي خلال فترة الازمة.
- تعرض العديد من المؤسسات المالية حول العالم وخاصة في أسيا وأوربا لخسائر كبيرة من جراء هذه الأزمة، حيث تقدر خسائر المؤسسات المالية (المصارف الاستثمارية بشكل خاص ) بمبلغ 2000 مليار دولار، الأمر الذي أدى إلى انتشار المخاوف بين المصارف فيما يتعلق بالإقراض حيث ارتفع معدل الفائدة على القروض بين المصارف ليلة واحدة إبان إعلان مصرف" ليمان براذرز" بمعدل160% من 2.5%إلى 6.5%،كما تراجعت معدلات الائتمان في العديد من دول العالم .
- أدت الأزمة إلى شطب عدد من البنوك الكبرى (حوالي 25بنك) لأكثر من 500 مليار دولار من قيمة أصولها، نتيجة لانخفاض قيمة الأوراق المالية المضمونة بقروض عقارية منذ منتصف عام 2007. 
- ارتفاع معدل معدل المسحوبات من البنوك بسبب الذعر والخوف والهلع غير المنضبط، وسبب لها ذلك خللا في حركة التدفقات النقدية والمالية.
- تأثر أسعار النفط بالانخفاض بسبب الأزمة.
- القلق النفسي الشديد الذي أصاب كل الأعوان الاقتصاديين ومنهم الأفراد خاصة، من فرض ضرائب ورسوم جديدة وما يترتب على ذلك من ارتفاع في أسعار السلع والخدمات.  
5.سياسات مواجهة الأزمات المالية
من أبرز الإجراءات الهادفة إلى تقليل احتمال حدوث الأزمات المالية الممكن اعتمادها ما يلي: 
-العمل على تقليل الاضطرابات والمخاطر التي يتعرض لها الجهاز المصرفي بخاصة تلك التي تكون تحت التحكم الداخلي للدولة ذلك عن طريق استخدام أسلوب التنويع وشراء التأمين ضد تلك المخاطر والاحتفاظ بجزء أكبر من الاحتياطيات المالية لمواجهة مثل تلك التقلبات، واستخدام سياسات مالية ونقدية متأنية وأكثر التزاماً بأهدافها.
- الاستعداد والتحضير الكافي لحالات الانتكاس في الأسواق المالية والرواج المتزايد في منح الائتمان المصرفي وتوسع الدور المالي للقطاع الخاص، وتصميم نظام رقابة مصرفية يقوم بتعديل وتقليل درجة التقلبات وتركيز المخاطرة في منح الائتمان من جهة أخرى.
- آلية لتنظيم العمليات المصرفية في هذا المجال خصوصاً في الأسواق الناشئة، وقد يكون ذلك عن طريق فرض احتياطي قانوني عالي خلال الفترات العادية (استخدام أدوات السياسة النقدية غير المباشرة)، ويمكن تقليله في حالات احتياج المصارف للسيولة في حالات الأزمات، والاحتفاظ باحتياطات كافية من النقد الأجنبي.
- الاستعداد الجيد والتهيئة الكاملة قبل تحرير السوق المالي، كما يفترض العمل على تطوير وتعديل الأطر القانونية والمؤسسية والتنظيمية للقطاع المصرفي.
- تقليص دور الدولة في القطاع المصرفي والتقليل من القروض الموجهة من الحكومة والتحفيز على تقليص دور الدولة من خلال برامج لخصخصة القطاع المصرفي.
- تقوية وتدعيم النظام المحاسبي والقانوني وزيادة الشفافية والإفصاح عن نسبة الديون المعدومة من جملة أصول المصرف والقطاع المصرفي والمالي.
- تحسين نظام الحوافز لملاك المصارف وإداراتها العليا بما يخدم ويعـزز نشاطات المصارف بحيث يتحمل كل طرف نتائج قراراته على سلامة أصول وأعمال المصرف.
- منع وعزل أثار سياسة سعر الصرف المعمول بها من التأثير السلبي على أعمال المصارف أو التهديد بإحداث أزمة في القطاع المصرفي.
- إعطاء استقلالية أكبر للمصارف المركزية، بمعنى منع التدخل الحكومي عند القيام بتنفيذ السياسة النقدية بحيث تقوم تلك الأخيرة على أساس اقتصادي ولا تتدخل أغراض السياسة المالية فيها.
- زيادة التنافس في السوق المالي وذلك عن طريق فتح المجال لمصارف جديدة سواء محلية أو أجنبية والحد من انتشار احتكار القلة.
- رفع الحد الأقصى لرأس المال المدفوع والمصرح به حتى تستطيع المصارف تلبية التزاماتها الحاضرة والمستقبلية في عالم تتسم فيه عمليات انتقال رؤوس الأموال بسرعة فائقة.
- الرقابة الوقائية واستخدام طرق أفضل لمراقبة وتتبع أعمال المصارف التجارية من منظور السلامة والأمن للأصول المصرفية وزيادة المقدرة على التنبؤ بالكوارث والأزمات المصرفية قبل حدوثها، وبالتالي الحد من أثارها السلبية على الجهاز المصرفي حتى تستطيع السلطات النقدية الوقاية منها ومنع انتقالها إلى بنوك أخرى.
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